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إ 
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ثمانینات القرن الماضي الاقتصادیة التي شهدتها الجزائر في منتصف  الأزمةبعد 

 إلىظهرت الحاجة ، رةالمرحلة التي خلفت أزمات اقتصادیة خطی تلك وفشل الدولة في تسییر

  .تقتضیه متطلبات العصر مع ما تمس القطاع الاقتصادي تماشیا جذریة تحداث تغییراإ

توالت الإصلاحات وكان أولها  تنفیذ برنامج فقد  اللیبرالیةوسیرا على نهج الدول 

قانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة رقم الخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بإصدار 

سیاسة الاحتكار  وإنهاء، الذي كرس انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي  )1(88-01

على  تأكیدا، الذي جاء المتعلق بالأسعار )2(12-89بعد ذلك صدر القانون رقم  ،الممارسة

ولیحرر الأسعار من المراقبة الإداریة للدولة  ،نظام اقتصاد السوقالمشرع في تفعیل نیة 

 إلىالذي أدى  الأمر ،غیر معلنة المنافسة الحرة ولو بصفة ضمنیة أمامفاتحا بذلك المجال 

  .على الدولة دون الخواصتقتصر  إزالة الاحتكار عن بعض المجالات التي كانت 

مات عدیدة فترة معتبرة من الزمن شهدت الجزائر خلالها أز  بهذا القانون لعملا استمر

 غایة التجسید الفعلي لحریة المنافسة من خلال  إلىودام ذلك  على الصعید الاقتصادي،

نتج لنا أو  ،سعارالمتعلق بالأ التشریعلغى أالذي  )3( 06-95 الأمرالنص صراحة علیها في  

مستوى التطلعات حیث وجدت  إلىالأمر لم یرقى لكن هذا ، بقانون المنافسة رع جدید عرفف

العدید من كما انه أثار  ،صعوبة بالغة في تطبیق نصوصه التي اتسمت بالمحدودیة

ري الجزائالنقص الذي سرعان ما تداركه المشرع  ودستوریته ومرجعتیه تأسیسهؤلات حول التسا

                                                                 
عدد  یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر ،1988جانفي 12مؤرخ في  01-88قانون رقم  )1(

  .)ملغى(1988جانفي  13، مؤرخ في 2

  ). ملغى( 1989جویلیة  19،مؤرخ في 29،یتعلق بالأسعار ج ر عدد 1989جویلیة  5مؤرخ في  12-89قانون رقم  )2(

 ).ملغى( 1995فیفري  22، مؤرخ في 0عدد  ، یتعلق بالمنافسة، ج ر1995جانفي  25، مؤرخ في 06- 95أمر رقم  )3(
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في  "حریة الصناعة والتجارة" أالذي نص صراحة على مبد )1(1996بإصدار دستور وذلك

 »ونالقان إطاررة مضمونة وتمارس في ریة الصناعة والتجاح«: منه التي جاء فیها 37المادة 

اها المشرع على جدیة الإصلاحات الاقتصادیة التي تبن تأكیدا الذي اعتبر الأمر

ظهرت العدید من الثغرات والنقائص مع غموض  1996مع بدایة العمل بدستور ،و الجزائري

مع  مءیتلاصدور تشریع خاص بالمنافسة  ةهنا اقتضت الضرور ومن  ،في تفسیر نصوصه

تحقق  وهذا ما، مع السیاسات التي تبنتها الجزائرتماشیا  أكثرمتطلبات السوق ویكون 

والذي جاء لوضع المنافسة في إطار  ،المنافسةالمتعلق ب )2(03-03ر رقم مبصدور الأ

ولو بصورة جزئیة من بعد الفراغ الذي خلفته الدولة بانسحابها  منظم لزیادة فاعلیتها قانوني

  .المجال أمام المبادرة الخاصةفتح الاقتصادي كما عمل على المجال 

اللبرالي خیار الدولة الجزائریة  جوهر النظام دتعاتها ولأن المنافسة الحرة في حد ذ

مایة شرع ضمانات هدفها حالحفاظ علیها من أجل ذلك وضع المو یفترض تنمیتها  ،الحدیث

علیة دورها على فا الإبقاءلانسحاب الدولة من المجال لاقتصادي مع   إقرارا المنافسة،

  الرقابي، من خلال ممارسة الضبط، الذي یكون وفق أسالیب متنوعة، وهي موضوع دراستنا 

 إحاطةحیث تكمن أهمیة دراسة موضوع الضمانات في إبراز حكمة المشرع من وراء 

المنافسة بضمانات متعددة ومتنوعة، مع محاولة بیان مدى فعالیتها ودرجة تأثیرها على 

الوعي  التوجه الاقتصادي، سعیا لنشرمساهمتها في وضع ملامح و  لدولةالعامة لالسیاسة 

                                                                 
، مؤرخ 1996لسنة  436- 96الشعبیة، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  الدیمقراطیةالجزائریة  دستور الجمهوریة  )1(

أفریل  10، مؤرخ في 03- 02، متمم بالقانون رقم 1996دیسمبر  08في  صادرة، 76ج ر عدد  ،1996دیسمبر  يف

، 2008نوفمبر  25، مؤرخ في 19-08، معدل بموجب القانون رقم 2002أفریل  14في  صادرة، 25، ج ر عدد 2002

، 14، ج ر عدد 2016مارس  06خ في ، مؤر 01- 16، معدل بالقانون رقم 2008نوفمبر  16في  صادرة، 63ج ر عدد 

  .2016مارس  07في  درةصا

، 2008جویلیة  20في  ة، صادر 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة  19مؤرخ في  03 – 03أمر رقم  )2(

، 2008جویلیة  20، صادرة في 36، ج ر عدد 2003جویلیة  25، مؤرخ في 12- 08معدل ومتمم بموجب قانون رقم 

  . 2010أوت   18، صادرة في 46، ج ر عدد 2010أوت سنة  15مؤرخ في  05-10وقانون رقم 
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المجتمع بصفة عامة والفاعلین في المجال الاقتصادي على في أوساط  والقانوني الاقتصادي

  .وجه الخصوص

أكثر على مضمون  الاطلاعفي  غبتنار  إلىلموضوع الدراسة  اختیارنایعود سبب و  

  .قانون المنافسة، الذي یعتبر من القوانین الحدیثة مما جعله مجالا خصبا للبحث العلمي

التعریف بقانون المنافسة : فتتمثل فياته ذلأسباب المرتبطة بالموضوع في حد أما عن ا

ختصاص بینه وبین داخل الامواضع تمع بیان  ،من التفصیل بشيءعموما ومجلس المنافسة 

ت القطاعیة سواء تعلق الأمر بباقي السلطا ،التي تساهم في حمایة المنافسة هیئاتمختلف ال

لخارجي، بالهیئات القضائیة، في سبیل تشجیع المبادرة الخاصة على الصعیدین الداخلي وا أو

  .المتخذةلانفتاح الاقتصاد الجزائري ونجاعة الإصلاحات  وتأكیدا

وذلك من خلال  بیان مختلف الضمانات التي كرسها المشرع ، إلىهذه الدراسة هدف وت

البحث في مدى مساهمة مختلف الهیئات الساهرة على حمایة السوق وتفعیل مبدأ المنافسة 

  .السلبیة الناتجة عن سیطرة المؤسسات المتنافسة  الآثارالحرة في ظل 

  :وعلیه فإن جوهر دراستنا یدور حول

  الموجودة في التشریع الحالي لحمایة المنافسة؟مدى كفایة الضمانات 

 :الذي یقوم على الوصفي لتحلیلياجابة عن هده الإشكالیة اعتمدنا على المنهج وللإ

تحدید ووصف المفاهیم المتعلقة بالموضوع، مع تحلیل معمق لمختلف النصوص القانونیة 

  .ا علاقة مباشرة بموضوع الدراسةالفقهیة التي له والآراء

  :ولبلوغ غایتنا اعتمدنا على التقسیم الثنائي تناولنا خلاله

  .الضمانات القانونیة لحمایة المنافسة : الفصل الأول

  .ضمانة لحمایة المنافسة : ضبطیة هیئات إحداث: الفصل الثاني



  :الفصل الأول

الضمانات القـانونية لحماية  

  

الفصل الأول

الضمانات القـانونية لحماية  

  المنافسة

   

 

الفصل الأول

الضمانات القـانونية لحماية    
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تستوجب المنافسة الحرة الحفاظ على توازن القوى داخل السوق، فهي الأداة التي تسمح 

بحریة كاملة، وإزالة أیة عوائق تمنع أو تستبعد دخول  الاقتصاديلأي متعامل للقیام بالنشاط 

 .هذه السوقلأي منافس 

ولعل الهدف من إقامة هذه الأسالیب التي تعرقل المنافسة هو احتكار السوق، وكذا 

ضرب المصلحة العامة ومصلحة المستهلكین، عن طریق ممارسات تتنافى مع قواعد 

المنافسة الحرة والنزیهة، توصف بالممارسات المقیدة للمنافسة، لذا كان لزاما على المشرع 

، وباعتبار مجلس المنافسة سلطة )أولمبحث (هذه الممارسات إبراز جملة من القواعد لحظر 

راءات محددة تكون ضبط السوق فقد خولت له صلاحیة قمع هذه الممارسات، وذلك وفق إج

 ).ثانيمبحث (جراءات البحث والتحري أي التحقیقمرورا بإ ،خطاربالإا على مراحل، بدء
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  المبحث الأول

  یدة للمنافسةحظر الممارسات المق

ا تعود على الصالح العام تعد المنافسة الحرة وضعیة قانونیة یستوجب تفعیلها، لأنه

حمایة للسوق من استحداث قانون المنافسة وتفعیله، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بالنفع،

مختلف الممارسات التي تعتبر ماسة بالمنافسة، التي تتمیز بتعقیدها وصعوبة الكشف عنها، 

لذلك تناولها المشرع الجزائري ضمن فصل كامل في قانون المنافسة، وهناك عدة أشكال 

أو الممارسات ) مطلب أول(لفردیة ها هذه الممارسات، سواء تعلق الأمر بالممارسات اتتخذ

  ).مطلب ثاني(متعددة الأطراف 

  المطلب الأول

  دیةالممارسات الفر 

تعد دلالة على وجود ممارسات مقیدة للمنافسة، خارج ) الممارسات الفردیة(إن عبارة 

بین المؤسسات الاقتصادیة، وعلیه یمكن أن تبادر مؤسسة واحدة وبصفة  الاتفاقنطاق 

) الفرع الأول(منفردة القیام بممارسة تعد ماسة بالمنافسة الحرة، كحالتي التعسف في الهیمنة 

  ).الفرع الثاني(أو حالة البیع بأسعار منخفضة تعسفا 

  الممارسات التعسفیة :الفرع الأول

المدني الذي یعمل دائما بظهور القانون یرتبط أساسا " یمنةالتعسف في اله"إن مفهوم 

في حین نجد أن هذا المفهوم كان مغیب طرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، على حمایة ال

تندرج  على اعتبار أن القوة الاقتصادیة التي تكون نتیجة هیمنة لم تكن ،في العقود التجاریة
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ة في حد ذاتها لا یعاقب علیها ما لم تقم المؤسسة أو ، لأن القو ضمن الأفعال المعاقب علیها

  )1(.بالتعسف في استعمالها اقتصادیةالمؤسسات التي تتمتع بقوة 

التعسف : مفهومین وهما اندرج ضمنهالممارسات التعسفیة تورة الإشارة إلى أن ر مع ض

  .الاقتصادیةالتبعیة في وضعیة الهیمنة والتعسف في وضعیة 

  :التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق :أولا

تج عن وضعیة یحظر كل تعسف نا«:على أنه 03-03من الأمر  07تنص المادة 

  :ا قصدهلها أو على جزء من كارتحاهیمنة على السوق أو 

  .الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها -

  .التسویق أو الاستثمارات أو التطور النقديفذ اتقلیص أو مراقبة الإنتاج أو من -

  .»...التموین الأسواق أو مصادر ماقتسا -

شرع ربط حظر الممارسات وعلیه ومن خلال نص المادة أعلاه یتضح لنا أن الم

 قتصادي لوضعیة هیمنة فيحتلال العون الاضرورة ا: توافر عاملین یتمثلان فيالتعسفیة ب

  .)2(قیام العون بتصرفات تعسفیة ن فيالسوق، والعامل الآخر یكم

  :تواجد المؤسسة في وضعیة هیمنة على السوق -1

من أجل الوصول إلى معرفة المعاییر التي تحدد لنا ما إذا كانت المؤسسة في وضعیة 

وما هي السوق  ؟ هیمنة من عدمها یستوجب علینا توضیح ما هو المقصود بالهیمنة

  المرجعیة؟

                                                           
لنیل مقدمة ، مذكرة 03-03والأمر رقم  06-95للمنافسة بین الأمر رقم  المقیدةأو ة فی، الممارسات المنادیجهسحوت  )1(

- 2005جیجل،  جامعة، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوق، الخاص شهادة الماجستیر في القانون

  .36ص ،2006

المتعلق بالمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  03-03بن وطاس إیمان، مؤسسة العون الاقتصادي في ضوء الأمر   )2(

  .40، ص2001امعة الجزائر، في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، تخصص قانون الأعمال، الحقوق، ج



الضمانات القانونیة لحمایة المنافسة                                                   :الفصل الأول  
 

 

10 

  :تعریف الهیمنة -أ

یقصد في مفهوم هذا «: المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر  03جاء في نص المادة 

ن الحصول على وضعیة الهیمنة هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة م - ج ...  :الأمر ما یلي

في السوق المعني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه وتعطیه  قتصادیةامركز قوة 

  .)1(»إمكانیة القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها، أو زبائنها أو ممونیها

ویمكنها أن  ،حتكار السوقلهدف منها أساسا هو اینتج عن ذلك أن وضعیة الهیمنة ا

حتكار بالرغم من أنه وباستثناء حالة الاتكون مرتبطة بوضعیة مؤسسة واحدة في السوق 

مهما  ،حتكار تامدة في وضعیة االممارس من قبل الدولة من الناذر أن نجد مؤسسة واح

  .)2( ةما یمكنها أن تصدر عن أكثر من مؤسسنكانت قوتها الاقتصادیة إ

  :مفهوم السوق المرجعیة - ب

  .إن تحدید مفهوم السوق المرجعیة مهم للقضاء بخطورة الممارسة الماسة بالمنافسة

 النظريالمكان  «: السوق بأنه قتصاديالایعرف التحلیل  :تعریف السوق المرجعیة -1ب

الذي یتلاقى فیه العرض مع الطلب على المواد أو الخدمات التي یعتبرها المشترون أو 

ل مع غیرها من الأموال یما بینها، لكن غیر قابلة للاستبداالمستعملون بأنها قابلة للاستبدال ف

  .)3(»والخدمات المعروضة

المتعلق بالمنافسة والتي عرفت السوق  03-03من الأمر  ب/03كما نصت المادة 

یدة للمنافسة وكذلك تلك أو الخدمات المعنیة بممارسة مق كل سوق للسلع: السوق «: بأنه

                                                           
  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ،03- 03من الأمر  03المادة  )1(

كلیة الحقوق  ، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الخاصقابة صوریة،   )2(

  .40، ص2017، ، بن یوسف بن خدة1جامعة الجزائر 

(3) AREZKI Nabila, contentieux de la concurrence, mémoire en vue de l obtention du diplôme 

de magister en droit, option : droit public des affaires, faculté de droit, université 

Abderrahmane MIRA de Bejaia, 2010-2011, p30.  
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 والاستعمالسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها التي یعتبرها المستهلك مماثلة أو تعویضیة، لا

  .)1(»یها السلع والخدمات المعنیةله والمنطقة الجغرافیة التي تعرض ف الذي خصصت

الحد الأول یتعلق بنوع المنتوج  ،ینإن للسوق المرجعیة حدّ  :تحدید السوق المرجعیة -2ب

والحد الثاني یتعلق بالنطاق  ،حدید المادي للسوقلتأو السلعة محل المنافسة وهذا ما یسمى با

وهذا  ،السلعة محل المنافسةشاط التجاري المتعلق بالمنتوج أو الذي تمارس فیه النالجغرافي 

  .)2(یسمى بالتحدید الجغرافي للسوق ما

أن  السابقة الذكر نجد 03-03من الأمر  03من خلال المادة  :التحدید المادي للسوق -

  .یة السلعة والخدمات للاستبدالر قابلایعلى مع اعتمدالمشرع 

لیتمكن مجلس المنافسة من الوقوف على مدى توفر وضعیة  :التحدید الجغرافي للسوق -

الهیمنة من عدمها وجب تحدید الرقعة الجغرافیة لهذه السوق فكلما كان النشاط واسعا كلما 

خدمات المؤسسة عبر كامل إقلیم  امتداد عتبارالا، ویأخذ بعین كانت السوق أكثر اتساعا

  .)3(الدولة أم أنها تقتصر على جزء منه

  :معایر تقدیر الهیمنة -2

نجد أن تقدیر وضعیة الهیمنة  )4()الملغى(314 - 2000المرسوم التنفیذي رقم بالرجوع إلى 

  .یستند على جملة من المعاییر تصنف إلى معاییر كمیة وأخرى نوعیة

                                                           
  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03-03من الأمر  03المادة   )1(

نون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، مذكرة مكملة ام غالیة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القوساق  )2(

  2007- 2006داس، لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومر 

  .72ص

بارودي صورایة وكراز یمینة، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون   )3(

-2015، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل،والعلوم السیاسیة الخاص، فرع قانون خاص للأعمال، كلیة الحقوق

  .36، ص2016

 )4( 
، یحدد المقاییس التي تبین أن العون الإقتصادي في 2000أكتوبر  14، مؤرخ في 314- 2000رقم مرسوم تنفیذي  

أكتوبر    18، صادرة في 61وضعیة هیمنة  وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، ج ر عدد

  ).ملغى( 2000



الضمانات القانونیة لحمایة المنافسة                                                   :الفصل الأول  
 

 

12 

  :المعاییر الكمیة -أ

ویقصد بها تلك الحصة التي یحوزها العون الاقتصادي مقارنة بالحصة  :حصة السوق -1أ

التي یحوزها كل عون من الأعوان الاقتصادیة الآخرین الموجودین في نفس السوق، وتعدّ 

الحصة في السوق الأكثر دلالة على وضعیة الهیمنة وقد یكون كافیا لإثباتها، وأحسن مثال 

المستفید منها على مستوى سوق معینة من احتلال  على ذلك وضعیة الاحتكار التي تمكن

موقع هیمنة عن طریق اكتساب كل أو أغلبیة حصص السوق، حیث لا تخضع إلى أي 

منافسة فیتحقق بذلك تركیز وتجمع القوة الاقتصادیة فیصبح المتعامل الوحید في نفس 

  )1(. السوق

بسیطة على تواجد العون تعدّ قرینة ) %50مثلا (حصة السوق  أنوتجدر الإشارة إلى 

الاقتصادي في وضعیة هیمنة، حیث یمكن إثبات عكسها إذا تم إثبات وجود منافسة فعلیة 

  السوق لا تعد إلى عاملا یتخذ به رغم استحواذه لهذه النسبة من الحصص، ذلك أن حصة

  )2(. إضافة إلى مؤشرات أخرى

  :معیار القوة الاقتصادیة والمالیة -2أ

الهیمنة وفقا لهذا المعیار بالنظر إلى وضع المؤسسة المعنیة في  یتم تحدید وضعیة

وكذلك بالنظر إلى وضع المجموعة التي تنتمي إلیها أو التي تربطها بها علاقات  ،السوق

لأحد المجموعات الاقتصادیة القویة التي تحتل الصدارة في  ماءفالانت، اقتصادیة ومالیة

 ،لسوقلیا لتحدید مدى هیمنة المؤسسة المنتمیة إحدى قطاعات النشاط، یعتبر مؤشرا قو 

أن القوة الاقتصادیة والمالیة للمؤسسة أو للمؤسسات ي، وأضاف مجلس المنافسة الفرنس

                                                           
، مذكرة لنیل )لناتج عن وضعیة هیمنة في مجال الاتصالاتالتعسف ا(مقدم توفیق، علاج الممارسات المقیدة للمنافسة   )1(

  .60، ص2011-2010في قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق ، جامعة وهران،  رشهادة الماجستی
  . 47بن وطاس إیمان، المرجع السابق، ص  )2(

وفیما یخص المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة، وكذلك الأعمال الموصوفة بالتعسف في  -

-03بموجب الأمر ) الملغى( 314- 2000من المرسوم التنفیذي رقم  04وضعیة الهیمنة فقد تم تبیانه من خلال المادة 

  المتعلق بالمنافسة  03
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یها في السوق من حیث عن منافس فصالنللان تظهر في قابلیة المؤسسة المعنیة، یجب أ

  .)1(القرارات الاقتصادیة والتسویقیة المتعلقة بذلك السوق تخاذاقدرتها على 

 :المعاییر النوعیة - ب

  .الامتیازات القانونیة أو التقنیة المتوفرة لدى العون الاقتصادي المعني -

إعفاء العون من دفع الضریبة مثلا لمدة معینة في إطار : القانونیة الامتیازاتومن 

التي تملكها  متیازاتبالاتهیمن بعض العلامات المشروع، أما عن الامتیازات التقنیة فمثلا 

مثل تفوقها من الناحیة التقنیة وشهرة العلامة وعدد العقود التي تبرمها وعدد الزبائن التي 

  )2(.تمونهم

  .للشركة المعنیة مهما كان سببهإشهار المنتوج التجاري  -

بمستوى معین من الأسعار یكون أكثر ارتفاعا  حتفاظالادرة التي تتمتع بها المؤسسة في الق -

  .من مستوى الأسعار المنافسة

الدخول إلى السوق أو غیاب المنافسة المحتملة أو العكس بمعنى تعرقل وجود عوائق  -

  .)3(دیدة تتمتع بقدرات إنتاجیة وتكنولوجیا كبیرةسهولة الدخول إلى السوق ودخول مؤسسات ج

وم بالنظر إلى ما قد یستفید به العون وهي أمر محس :متیازات القرب الجغرافيا -

  .)4(الاقتصادي المعنى بذات القرب

  :الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة -3

بل  یدة للمنافسة،حتى تقوم هذه الأخیرة كممارسة مق یكفي أن تكون هناك وضعیة هیمنة لا

یكون قابلا  لى السلطةوز عك تعسف في هذه الهیمنة، فكل من یحیشترط أن یكون هنا

 .للتعسف بها

                                                           
ة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون مدى تأثر المنافسجلال مسعد،  )1(

  .137، ص2012الأعمال، كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

  .47بن وطاس إیمان، المرجع السابق، ص  )2(

  .140المرجع السابق، صمدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ،مسعد،  جلال )3(

  .67صالمرجع السابق، مقدم توفیق،   )4(



الضمانات القانونیة لحمایة المنافسة                                                   :الفصل الأول  
 

 

14 

حد ذاتها لكنه یمنع التعسف في لذلك فقانون المنافسة لا یمنع وضعیة الهیمنة في  

  .)1(استغلالها

وضعیة التعسف ثم بیان صور التعسف في المقصود ب وعلیه یتوجب علینا تحدید

  .نةالهیم

 :التعسفب المقصود -أ

التعسفي من طرف مؤسسة أو لمجموعة مؤسسات  ستغلالالا «:بأنهیقصد بالتعسف 

  .)2( » لوضعیة هیمنة على السوق الداخلي أو جزء جوهري منه

  :صور التعسف في وضعیة الهیمنة - ب

في السوق من قانون المنافسة على حالات التعسف الناتج عن هیمنة  07نصت المادة 

سة المهیمنة، أو التي والتي تتمحور معظمها حول الأسعار وشروط البیع التي تفرضها المؤس

عبة والتي یكون من شأنها منع أو تقیید اللّ  قتصادیینالاالتجاریة مع الشركاء علاقاتها تضبط 

 قاتتفالااالتنافسیة في السوق وعموما فإن الآثار السلبیة لوضعیة الهیمنة هي نفسها في 

  )3(.المحظورة

إما من خلال إرادة المؤسسة ذاتها  یكفي أن نشیر في الأخیر أن إثبات التعسف یكون

بالنظر إلى كون هذه الممارسات نتجت عن  أو، بهابالنظر إلى الممارسات التي تقوم  وذلك

  .استغلال المؤسسة لوضعیة الهیمنة في السوق

                                                           
والنصوص المعدلة له، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  03- 03بن بخمة جمال، مجلس المنافسة في ضوء الأمر  )1(

القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، 

  .62، ص2010-2011

 .48سحوت جهید، المرجع السابق، ص )2(

  .62المرجع السابق، صو النصوص المعدلة له ، 03- 03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم بن بخمة جمال،  )3(
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  :الاقتصادیةوضعیة التبعیة التعسف في  :ثانیا

الملغى لم یعالجها  95/06لأن الأمر  ،03-03تعتبر هذه الممارسة جدیدة في الأمر 

  بصفة منفردة بل أدرجها ضمن التعسف في وضعیة الهیمنة

من توافر شروط  لابدّ  هنإالمتعلق بالمنافسة ف 03/03من الأمر  11وبالرجوع للمادة 

لحظر هذه الممارسة تتمثل في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، وكذا الاستغلال التعسفي لهذه 

  .)1(الوضعیة

  :معاییر وجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة  -1

المتعلق بالمنافسة وضعیة التبعیة الاقتصادیة  03/03من الأمر  03المادة ت فعر 

یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض العلاقة التجاریة التي لا «: بأنها

  .)2(»التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

حكمها معاییر ت ا، وإنماعتباطاأن حالة التبعیة لا تقوم  من مضمون المادة یتضح

  .مرتبطة بأطرافها أي الموزع والممون

  :في مواجهة الممونمعاییر تبعیة الموزع  -أ

ومؤدى هذه الحالة أن یكون الموزع  ،على عدة معاییر ممون بناءتقاس تبعیة الموزع لل

أو بائع السلعة أو متلقي الخدمة تابع لمورد أو منتج السلعة أو مقدم الخدمة في السوق 

باریس ومجلس المنافسة  استئنافوتطبیقا لهذه الحالة قضت كل من محكمة  ،المعنیة

الفرنسي بأن یتم تقدیر حالة تبعیة الموزع للمورد على ضوء حصة المورد في رقم أعمال 

وأخیرا إمكانیة  ،السوق فينصیب المؤسسة الموردة ،وحجم علامة التجاریةالموزع، وشهرة ال

  .)3(خرینوبدیلة من ذات السوق من موردین آ حصول الموزع على منتجات معادلة

                                                           
  .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر  11أنظر المادة  )1(

  .بالمنافسة، المرجع السابق، المتعلق 03-03من الأمر  3المادة  )2(

  .166، صالسابق المرجعمدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ،جلال مسعد،  )3(
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إن شهرة العلامة أو المنتج یسمح للممون بفرض شروط على الموزعین  :شهرة العلامة -1أ

  خاصة وأن المنتجات ذات علامة مشهورة تؤثر بشكل كبیر في الحصول على منتج بدیل

ون في السوق، ذلك أنه كلما كانت هذه القوة كبیرة كلما كان وهذا المعیار دلیل على قوة الممّ 

ط ة شر عموما في التعاقدات المتضمنالتبعیة  وتتحقق هذه ،هذه العلامةالموزع بحاجة إلى 

مثلما هو شائع بالنسبة لعقد الامتیاز التجاري contrats avec clause d’exclusivité صریة الح

  .)1(وعقد التوزیع بترخیص باستعمال العلامة التجاریة وعقود التمثیل التجاري

وهو ما یتضح من نص  :منتجات معادلة وبدیلةإمكانیة حصول الموزع على  عدم -2أ

من قانون المنافسة، ویعتبر الحل البدیل متوافرا إذا وجدت في السوق مواد  د/03المادة 

ر على صاحبها لك هذه الأخیرة نفس الشهرة أو تدمشابهة للمواد التي یملكها الممون وتم

  .)2(نفس رقم الأعمال

  حصة السوق العائدة للممون ومدى أهمیتها وتقدر :السوق الخاصة بالممون ةحص -3أ

بالنظر إلى التقلبات التي تعرفها والحاصلة في فترة معینة وما یؤخذ بعین الاعتبار في هذا 

هو مدى أهمیة حصة السوق العائدة للممون، إذ تكون هده الحصة من الأهمیة  المعیار

                                                           
  .61بن وطاس إیمان، المرجع السابق، ص  )1(

لنیل ، أطروحة )نون الفرنسيدراسة مقارنة بالقا(كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  )2(

  .190، ص2005دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،  درجة
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ان یكون الممون في وضعیة  بمكان بحیث تؤدي إلى تبعیة الموزع لهذا الممون، ولیس مهما

   .)1(هیمنة اقتصادیة على السوق أم لا

یسمح معیار حصة الممون في رقم أعمال  :حصة المورد في رقم أعمال الموزع -4أ

وكذا تقدیر إمكانیة التحول  ،الاقتصادیة التي یخضع لها الموزعالموزع بتقدیر نسبة التبعیة 

  )2(.یجب أن تكون هذه الحصة مهمة وأن تقدر حسب كل سلعة بصفة دینامیكیة لذلك عنه

  )3(.من رقم أعمال الموزع %25ویجب أن تكون الحصة معتبرة تحدد على الأقل بنسبة 

الممون أو المنتج تابعا  عتباراویتمثل في  :معاییر تبعیة الممون في مواجهة الموزع - ب

وتتجسد حالة التبعیة ،للممون قتصادیةلاامقارنة بالقدرة  اقتصادیالموزعه نظرا لقدرة الموزع 

بین المورد وعملائه في مراكز الشراء العملاقة التي تقوم بتجمیع منتوجات  قتصادیةلاا

حیث یتعامل معها أعداد ضخمة من المستهلكین مما یجعلها  ،الموردین في مراكز كبیرة للبیع

  .)4(بالنسبة للموردیني في مركز قو 

وعموما فإن معاییر تبعیة الممون للموزع لا تختلف عن معاییر تبعیة الموزع للممون 

حصة رقم الأعمال من طرف الممون مع الموزع، أهمیة الموزع في : ویمكن حصرها في

                                                           
،العدد مجلة المفكر، »لتعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسةا «مزغیش عبیر،  )1(

   .511ص الحادي عشر،

  .43یمینة، المرجع السابق، ص زوكرا صوریةبارودي   )2(

  .63المرجع السابق، ص و النصوص المعدلة له، 03- 03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم  بن بخمة جمال،  )3(

الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، د، منصور داو   )4(

  .39، ص2016معة محمد خیضر بسكرة، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا
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بیع منتجات الممون لدى  زالمواد المعنیة، العوامل المؤدیة إلى تركی قمجال تسوی

  .)1(البدیلوأخیرا غیاب الحل ،الموزع

یشترط أن تكون هذه الحصة معتبرة تبرر  :حصة الموزع في رقم أعمال الممون -1ب

  .تعامل الممون مع ذلك الموزع دون غیره

  .في السوقالممون أهمیة الموزع في تسویق منتجات  -2ب

یضا هذا المعیار في تقدیر تبعیة الممون للموزع الذي یعتمد أ:بدیلالحل الغیاب  -3ب

 .)2(علیه إیجاد منافذ بدیلة لتسویق منتجاتهیصعب 

  :الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة -2

یحصل من  أعمالعام فان كل شخص حر في العمل ومن حقه ممارسة  وكأصل

مشروعة یكون  الأعمالفطالما كانت  الآخرینخلالها على منافعه ویتبادل بها مصالحه مع 

الجدیر بالذكر هنا و  ،)3(ءاعتدا أوقید  لأيیتعرض  أيمن حق كل شخص ممارستها دون 

التعسفي لهذه  الاستغلالوإنما یعاقب على  الاقتصادیةیعاقب على التبعیة  أن القانون لا

، كما أن مجمل هذه الممارسات أو الحالات التعسفیة قد جاءت على سبیل المثال الوضعیة

من شأنه أن یزیل ،سة في وضعیة هیمنةدر من مؤساخر صآالحصر لأن كل فعل  فقط لا

 . )4(تعسفیا لوضعیة الهیمنة استغلالامنافع المنافسة في السوق أو یحد منها یشكل 

                                                           
  .192المرجع السابق، صالممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري ،كتو محمد الشریف،   )1(

نون اوع قفكحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،   )2(

  .79، ص2009جامعة بومرداس،  الأعمال، كلیة الحقوق،
   .512مزغیش عبیر، المرجع السابق، ص   )3(

( 4 )-BLAISE Jean- Bernard, droit des affaires : commerçant, concurrence, distribution, 

L.G.D.J, Paris, 1999, p417. 



الضمانات القانونیة لحمایة المنافسة                                                   :الفصل الأول  
 

 

19 

نجد أن المشرع ذلك یعفى الحالات  03-03من الأمر  11وبالرجوع إلى نص المادة 

وتتمثل هذه الصور على الخصوص فیما  .التي تعتبر استغلال تعسفي لوضعیة التبعیة

  : )1(یلي

   :رفض البیع بدون مبرر شرعي -أ

ـــــــــنص المـــــــــادة  ـــــــــم  15/02ت ـــــــــانون رق ـــــــــه 02-04مـــــــــن الق ـــــــــى أن ـــــــــع  « :عل ـــــــــق بی یصـــــــــنع وف

ســــــــــلعة أو تأدیــــــــــة خدمــــــــــة بــــــــــدون مبــــــــــرر شــــــــــرعي، إذا كانــــــــــت هــــــــــذه الســــــــــلعة معروضــــــــــة 

 .)2(»للبیع أو كانت الخدمة متوفرة

السعر هو السلاح الأكثر قوة في المنافسة لذا لقي اهتماما خاصا من  :البیع التمییزي - ب

علماء الاقتصاد وعلماء القانون على حد سواء في أحد مظاهره وهو التمییز في السعر الذي 

  )3(.یؤدي إلى الإصرار بحریة المنافسة لأنه یمنح أفضلیة لمستهلكین على حساب آخرین

مختلفة على المبیعات المختلفة للمنتج  أسعارفرض «ویعرفه علماء الاقتصاد بأنه 

  .)4(»نفسه بالرغم من تماثل النفقات

مع ضرورة توضیح أن البیع بین المشترین، المحاباة مما ینتج عن هذه العملیة نوع من

كآجال  ،التمییزي في أساسه لا یتعلق بالأسعار فقط بل یتعدى ذلك إلى شروط البیع الأخرى

  .)5(الخ...والنقل وطریقة التسلیم، الدفع

                                                           
بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون   )1(

  .26، ص2005-2004الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

المطبقة على الممارسات التجاریة،  ، یتعلق بالقواعد2004جوان  23في ؤرخ م ،02-04من القانون رقم  15/2المادة  )2(

  .2004جویلیة 27، صادرة في 41ج ر عدد 

  .128ص، 2008، مصر، ، المكتب الجامعي الحدیثالاحتكارسة ومنع نافللم يشلبي أمل محمد، التنظیم القانون  )3(

    .128المرجع نفسه، ص  )4(

  .65المرجع السابق، صالنصوص المعدلة له ،و  03- 03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم بن بخمة جمال،   )5(
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من القمح  شراء عشرة قناطیربكأن یرغب شخص  :البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا -ج

  .)1(كمیة معینة تقوم هي بتحدیدها قتنيلكن المؤسسة الممونة تفرض علیه أن ی

سلعة معینة مع سلعة أخرى  تناءباقیقصد بالبیع التلازم البیع المشروط  :البیع المتلازم -د

    )2(.وجوبا، فهنا المتعامل لا یملك خیار غیر الشراء وبالتالي فإنه مجبر

لمجرد رفض المتعامل زبونا كان أو ممونا الخضوع للشروط  :قطع العلاقات التجاریة - ه

المؤسسة كأن ترفض  ،التجاریة المفروضة، ویكون ذلك في حالة رفض الشروط الموضوعیة

البضاعة فإن رفضت المؤسسة هذا الشرط ینتج عنه  اقتناءالمنتجة الدفع بشهر مسبق قبل 

قطع في العلاقات بینهما، ولإثبات هذه الممارسة یجب أن تثبت المؤسسة التي تدعي قطع 

وأن یكون قطع هذه العلاقة العلاقات التجاریة معها أن المؤسسة في وضعیة تبعیة اقتصادیة 

  .)3(لعقد المبرم بینهما أو لأي سبب آخرا نقضاءلانتیجة 

  البیع بأسعار منخفضة تعسفا: الفرع الثاني

أن السعر یمثل المقابل بالنسبة لأي طرف للحصول على سلعة ما أو  اثنانیختلف  لا

یعتبر جوهر عملیة البیع، ومن ثمة ولحمایة المستهلكین وضع المشرع  هذلك أن ،خدمة معینة

بالإعلام بالأسعار  لتزاملااومن بینها  ،عدیدة التزامات قتصادیینالاعلى عاتق المتعاملین 

 )4(.ع بأسعار منخفضة والبیع بالخسارةوحظر بعض الممارسات الخاصة بالتسعیر كالبی

                                                           
  .65والنصوص المعدلة له، المرجع السابق، ص  03 – 03بن بخمة جمال، مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم  )1(

  .80كحال سلمى، المرجع السابق، ص  )2(

، الندوة للدراسات القانونیةمجلة ، »دراسة في مبادئ حریة المنافسة ضمن قانون المنافسة الجزائري«بن عزة محمد،   )3(

  .11، ص2013العدد الأول، 

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم القانونیة والإداریة، قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي ي محمد،یورست  )4(

  .180، ص2011-2010جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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  :مفهوم البیع بأسعار منخفضة: أولا

          : من قانون المنافسة الجزائري التي تنص على أنه 12بالرجوع إلى نص المادة 

یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة  «

بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن 

  .)1(»أحد منتجاتها من الدخول إلى السوقعرقلة  أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو

  :منخفضة بأسعارتعریف البیع  -1

، خاصة الموزعون الكبار قتصاديابه عون هو كل فعل قام : البیع بأسعار منخفضة

ینصب على عنصر السعر، إذ یقوم بالتعامل بأسعار تتحدى  ،بصفة منفردة أو جماعیة سواء

جعله یتحمل هو أیضا نتائج الخسارة من خلال البیع بأقل من سعر التكلفة ت هیمنافسكل 

  )2(.الحقیقي

ــــــــــة  ــــــــــر معقول ــــــــــة غی ــــــــــة أنهــــــــــا ممارســــــــــة تجاری ــــــــــدو هــــــــــذه الممارســــــــــة لأول وهل ــــــــــد تب ق

ـــــــــى تحقیـــــــــق أهـــــــــداف م إذ تســـــــــعى إلـــــــــى جلـــــــــب أكبـــــــــر عـــــــــدد  ،عینـــــــــةلـــــــــولا أنهـــــــــا ترمـــــــــي إل

ــــــــــائن بواســــــــــطة الأســــــــــعار المنخفضــــــــــةممكــــــــــن مــــــــــن  ــــــــــالي ،الزب فإنهــــــــــا تعــــــــــد وســــــــــیلة  وبالت

ــــــــاع نســــــــبة المبیعــــــــات ممــــــــا  ةإشــــــــهاری ــــــــى ارتف ــــــــؤدي إل ــــــــة الممارســــــــاتت ــــــــي خان  یصــــــــنفها ف

والهــــــــــدف منهــــــــــا أساســــــــــا هــــــــــو إزاحــــــــــة المنافســــــــــین للاســــــــــتیلاء علــــــــــى  ،یـــــــــدة للمنافســــــــــةقالم

 .)3(السوق والرجوع بعد ذلك إلى السعر الحقیقي للمنتج أو حتى الزیادة فیه

  :تمییز البیع بأسعار منخفضة عن البیع بالخسارة -2

یجب  -بالخسارةالبیع بأسعار منخفضة والبیع  -ولتوضیح الفرق بین كلتا العملیتین      

  .ومن ثمة توضیح أوجه الاختلاف بینهما )4(،تحدید مفهوم البیع بالخسارة

                                                           
  .سابقالمرجع ال، المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  12المادة   )1(

  .231، ص2013دار هومه، الجزائر،   الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر،ي محمد، ورستی  )2(

  .11بن عزة محمد، المرجع السابق، ص  )3(

  .المرجع السابقلممارسات التجاریة،بالقواعد المطبقة على ا ، المتعلق 02-04من الأمر  19أنظر المادة  )4(
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یقصــــــــد بــــــــالبیع بالخســــــــارة قیــــــــام عــــــــون بفــــــــرض أســــــــعار  :مفهــــــــوم البیــــــــع بالخســــــــارة -أ

 ،منخفضـــــــــة بشـــــــــكل ملحـــــــــوظ وأقـــــــــل بكثیـــــــــر مـــــــــن ســـــــــعر التكلفـــــــــة الحقیقـــــــــي لفتـــــــــرة مؤقتـــــــــة

یــــــــــتمكن بعـــــــــدها مـــــــــن فــــــــــرض بغیـــــــــة اســـــــــتبعاد منافســـــــــیه مــــــــــن الســـــــــوق وجلـــــــــب الزبـــــــــائن ل

  .)1(على كافة حصص السوق والاستحواذأسعار قابلة للمنافسة 

ـــــــع بالخســـــــارة -ب ـــــــع بأســـــــعار منخفضـــــــة والبی ـــــــین البی ـــــــع  :أوجـــــــه الاخـــــــتلاف ب البی

ــــــــــل فــــــــــي ــــــــــة إعــــــــــادة  :بالخســــــــــارة یتمث ــــــــــى حالتهــــــــــا دون أن یحــــــــــدثعملی ــــــــــع الســــــــــلعة عل  بی

تمـــــــــــت هـــــــــــذه العملیـــــــــــة بـــــــــــین الأعـــــــــــوان الاقتصـــــــــــادیین فیمـــــــــــا  ءاســـــــــــو ر غییـــــــــــعلیهـــــــــــا أي ت

  .المستهلكینبینهم أو بینهم وبین 

فبالرجوع إلى كلاهما نجدهما یتماثلان في الهدف والأثر المتمثل في تقیید المنافسة، 

إعادة راء من أجل شلكنهما یختلفان في المضمون إذ یشترط في البیع بالخسارة أن یكون ال

  .)2(عادة بیع السلعة ذاتها بسعر أقلالبیع بشرط أن یتم إ

في حین أن البیع بأسعار منخفضة تعسفا یتضمن بیعا لمواد مصنعة أو محولة أو  

 .)3(مسروقة

  :القواعد التي تحكم البیع بأسعار منخفضة: ثانیا

حیث  ،ویقال أن الأسعار منخفضة إذا كان السعر أقل أو یساوي سعر التكلفة الحقیقي

یضاف إلیه الحقوق والرسوم  یقصد بهذا الأخیر سعر الشراء بالوحدة المكتوبة على الفاتورة،

  .)4(وعند الاقتضاء أعباء النقل أي نقل السلعة

                                                           
  .41منصور داود، المرجع السابق، ص  )1(

یمنع كل عون اقتصادي «: ، المرجع السابق على أنه)الملغى( المتعلق بالمنافسة 06- 95من الأمر  10تنص المادة   )2(

ت من قواعد المنافسة في السوق أو یمكن أن بیع سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة الحقیقي إذا كانت هذه الممارسة قد حدّ 

  »حد منهات

  .84كحال سلمى، المرجع السابق، ص  )3(

منصور كمال، البیع بأسعار منخفضة تعسفا، أعمال ت آی بیع بأسعار منخفضة تعسفا أنظرلمزید من التفصیل حول ال  )4(

، 2009نوفمبر 18و 17یومي  ،ة، بجایةر یمعة عبد الرحمان مول المنافسة وحمایة المستهلك، جاالملتقى الوطني ح

  .05-01ص
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من قانون المنافسة سابقة الذكر نخلص أن المبدأ هو  12وبالرجوع إلى نص المادة 

هناك  هإلا أن .)1(عنه بمبدأ الإغراقهو ما یعرف و  سلع بسعر أقل من سعر التكلفةبیع حظر 

  .استثناء لهذا المبدأ

  ):المبدأ الأساسي(قاعدة المنع  -1

وهو ما  ،نیالحقیقیمثل هذا المبدأ في أن یمنع بیع سلعة بسعر أقل من سعر التكلفة تفی

 ،والذي یتضمن البیع بالخسارة ،یعرف كما سبق التعبیر عنه بمبدأ الإغراق في التجارة الدولیة

ثم إن المستفید الأول من هذه المعاملة هو المستهلك باعتبار أن العون الاقتصادي المتواجد 

في وضعیة قوة في السوق یسعى إلى جلب العملاء عن طریق بیع سلعة ما بخسارة ثم القیام 

  .)2(بعد ذلك ببیع سلعة أخرى بهوامش إضافیة

ع بقدر ما یشكل بیبأسعار منخفضة لا یشكل طریقة  ومادام الأمر كذلك فإن البیع

ؤدي إلى تشكیل وضعیة تالهدف منها إزاحة المنافسین بطریقة  ،ممارسة مفیدة للمنافسة

  .معاملاتفي السوق وهو الأمر الذي دفع بالمشرع إلى منع وحظر هذا النوع من ال احتكار

  :الاستثناءات الواردة على قاعدة المنع -2

من الأمر المتعلق بالمنافسة فإن المبدأ الأساسي هو  12نص المادة بالرجوع إلى 

الاستثناءات المرتبطة بعض ترد علیها إطلاقها حیث لكن هذه القاعدة لا تطبق على  ،المنع

وتجنب الممونین أكبر قدر ممكن ،ملحة تعود بالنفع على المستهلكین قتصادیةابضروریات 

  :)3(في من الخسائر وتتمثل هذه الاستثناءات

                                                           
  .128شلبي أمل محمد، المرجع السابق، ص رأنظ  )1(

، مذكرة مكملة لنیل شهادة 03- 03والأمر  06- 95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر   )2(

، 2004-2003مولود معمري، تیزي وزو،  معةقانون الأعمال، كلیة الحقوق، جا :الماجستیر في القانون العام فرع

   .100ص

والملاحظ أن المشرع ، )الملغى( المتعلق بالمنافسة 06-95من الأمر  10علیها المادة  هذه الاستثناءات كانت تنص  )3(

ر ذلك أن المشرع قد نص على هذه الحالات فسیوت 06- 95الذي ألغى الأمر  03- 03لم یشر إلى هذه الحالة في الأمر 

  .سابق الذكر 02-04من القانون  19لمادة في ا
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السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السریع، وبیع السلع بصفة إرادیة أو حتمیة نتیجة  -

وبیع السلع الموسمیة وكذلك بیع السلع  ،لحكم قرار قضائي تنفیذاتغییر النشاط أو إنهائه أو 

  .)1(المتقادمة أو البالیة تقنیا

بالنسبة للسلع القابلة للتلف والمهددة بالفساد السریع یسمح القانون بیعها بالخسارة نظرا  -

وهي المبیعات المبررة بوقف  soldesبالنسبة للتصفیات  كذلكو لطبیعتها الخاصة كاللحوم مثلا 

النشاط، أما عن المنتوجات الموسمیة فتتمثل في تلك السلع المتوفرة خلال فترة زمنیة معینة 

  .)2(المستهلكة في فترة معینة وفقط توجاتنوالم

عر أقل ویجب أن السلع التي تم التموین منها أو التي یمكن التموین منها من جدید وبس -

  .)3(سعر التموین الجدیدللبیع مساویا یكون سعر إعادة ا

المنتوجات التي یكون فیها سعر إعادة البیع یساوي السعر المطبق من طرف المنافسین  -

یف مع المنافسة حیث معنى ذلك التكو ، بشرط ألا یقل سعر المنافسین عن حد البیع بالخسارة

لا یقع البیع بالخسارة تحت الحظر بالنسبة للمنتوجات التي تحدد أسعار إعادة بیعها وفقا 

  .)4(للأسعار الممارسة من طرف باقي المنافسین

البیع بأسعار منخفضة یعتبر  :نصل إلى نتیجة مفادها أنبیانه وعلیه مما سبق 

ممارسة مقیدة للمنافسة وإن كانت من الممارسات التي تعود بالنفع على المستهلكین لأنها 

  .كونها تحد من الممارسة وتقتل السوق ،طنيبا وبصفة مباشرة على الاقتصاد الو تأثر سل

                                                           
  .101ناصري نبیل، المرجع السابق، ص  )1(

متطلبات شهادة ماستر  ستكماللافسة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة ابن براهیم ملیكة القیود الواردة على مبدأ المن  )2(

، 2013- 2012أكادیمي، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  .33ص

ة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون نبی شفار  )3(

، 2012قات الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، الخاص، تخصص علا

  .89، ص2013

  .33بن براهیم ملیكة، المرجع السابق، ص  )4(
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  المطلب الثاني

  الممارسات متعددة الأطراف 

المقیدة للمنافسة لا تشترط وجود اتفاق للقیام بممارسات إذا كانت الممارسات الفردیة 

مقیدة للمنافسة، على عكس ذلك فإن الممارسات متعددة الأطراف أو الجماعیة تستوجب 

ها من قبل عون اتفاق من قبل مؤسسین على الأقل لحظرها، حیث لا یمكن تصور القیام ب

تقوم هذه المؤسسات بهذه الأطراف، حیث  تعد مخالفات متعددة اقتصادي واحد، لذا

  ).فرع ثاني(أو تجمیعات اقتصادیة ) فرع أول(الممارسات سواء عن طریق اتفاقات 

  :الاتفاقات المحظورة: الفرع الأول

 03-03من الأمر  6المحظورة ضمن المادة ع الجزائري مبدأ الاتفاقات لقد تناول المشر 

والأعمال المدبرة والاتفاقیات أو الممارسات  عتمن«: فیهاالمتعلق بالمنافسة، حیث جاء 

الاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة أو الحد أو 

  )1(.»...الإخلال بحریة المنافسة في سوق ما، لاسیما عندما ترمي إلى

منه  5المتعلق بالمنافسة في المادة  03- 03وقد أضاف التعدیل الذي شمله الأمر 

انطلاقا من هذا )2(."بمنح صفقة عمومیة في لفائدة أصحاب الممارسات المقیدةالسماح "

 مع) أولا(وحتى نستطیع تحدید مفهوم الاتفاقات المحظورة، یتعین علینا البحث في معناها 

كما أن الحدیث عن الاتفاقات المحظورة ، )لثاثا(شروط حظرها  وكذا )ثانیا(أنواعها ذكر

  ).رابعا(هم أشكالها لى أیستدعي بالضرورة التعرض إ

                                                           
 06- 95من الأمر  6بعد أن كانت المادة " تحظر"أن المشرع استعمل مصطلح  06وأول ما یلاحظ على نص المادة   )1(

" prohibée"إلا أنه وفي الترجمة الفرنسیة لهذه المادة ورد مصطلح " تمنع"سة الملغى قد استعملت مصطلح المتعلق بالمناف

  ".l’interdiction"بالفرنسیة " المنع"مع أن ما یقابل مصطلح 

: المتعلقة بالاتفاقیات المحظورة نوعین من الاتفاقیات وهما 6من نطاق تطبیق المادة  03-03من الأمر  9وتستبعد المادة 

  .و تلك التي تؤدي إلى تطور اقتصاديتنظیمي أو تلك الناتجة عن تطبیق نص تشریعي 

  .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق12-08قانون رقم   )2(
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  :تعریف الاتفاقات المحظورة: أولا

، بل اكتف 6لم یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف الاتفاقات المحظورة ضمن المادة 

بذكر أشكالها وتعداد صورها، لكن هذا النص لم یكن السابق للتطرق إلى مثل هذه 

الأخرى التي أشارت إلى هذه الممارسات، بل كان هناك العدید من النصوص القانونیة 

  )1(.الاتفاقات

وبالتالي سنحاول البحث عن تعریف هذه الاتفاقات ضمن مختلف النصوص القانونیة، 

 .وعن رأي الفقهاء فیها

  :التعریف التشریعي للاتفاقات المحظورة -1

، )2(المتعلق بالأسعار 12-89أول مرة في القانون رقم " الاتفاقات"تناول المشرع عبارة 

  :منه، حیث تنص على ما یلي 26من خلال المادة 

تعتبر لا شرعیة ویعاقب علیها طبقا لأحكام هذا القانون، الممارسات والعملیات المدبرة  «

  .»...والمعاهدات والاتفاقات الصریحة والضمنیة والتي ترمي إلى 

أشكالها  فمن خلال هذا النص نلاحظ بأن المشرع لم یعط تعریفا للاتفاقات، بل قام بعد

والمتمثلة في الممارسات والعملیات المدبرة،المعاهدات، الاتفاقات الصریحة والضمنیة، كما 

حصرها في الاتفاقات التي تقوم بین التجار وفقط دون غیرهم من الفئات الأخرى التي لا 

كما )3(.تتمتع بالصفة التجاریة ومع ذلك تباشر أعمالا اقتصادیة مربحة كالحرفیین مثلا

المتضمن مدونة أخلاقیات  276-92من المرسوم التنفیذي رقم  135قت المادة تطر 

  :، إلى هذه الاتفاقیات، حیث نصت على ما یلي)4(الطب

                                                           
  .26، المرجع السابق، صةصوریقابة   )1(

  .)ملغى(مرجع السابق، المتعلق بالأسعار، ال12-89رقم قانون   )2(

  .26، المرجع السابق، صصوریةقابة   )3(

 صادرة، 52المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، ج ر عدد  1992جویلیة  6، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم   )4(

  .1992جویلیة 8في 
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  »...یعد مناهضا للأخلاق المهنیة، كل معاهدة أو عمل یهدفان إلى المضاربة على الصحة«

 الاتفاقات بنوع منبعدها جاءت النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة تتناول هذه 

والتعدیل ، )2(03-03، ثم الأمر )1(06-95من الأمر التفصیل والتدقیق، وذلك ابتداء 

، فكل هذه النصوص تطرقت إلى الاتفاقات المقیدة للمنافسة بنفس )3(12-08 القانوني

  )4(.الطریقة دون تعریفها، بل اكتفت بعد أشكالها وآثارها

ذلك یرجع، وكما نعلم، إلى أن وضع تعریف ما كما ذكرنا سابقا، ولعل السبب في 

. الموضوع ما من اختصاص الفقه الذي تبقى له الصلاحیة الأساسیة في وضع التعاریف

  .معرفة كیف تناول الفقه هذه الاتفاقات ولذلك سنحاول

  :التعریف الفقهي للاتفاقات المحظورة -2

حظورة، نجد من عرفها على من بین التعاریف الفقهیة التي قدمت بشأن الاتفاقات الم

كل تنسیق في السلوك بین المشروعات أو أي عقد أو اتفاق ضمني أو صریح وأیا «: أنها

كان الشكل الذي یتخذه هذا الاتفاق إذا كان محله أو كانت الآثار المترتبة علیه من شأنها 

  )5(.»أن تمنع أو تقید أو تحرف المنافسة

                                                           
  ).ملغى(، لمتعلق بالمنافسة، المرجع السابقا ،06-95مر رقم أ  )1(

  .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03 رقم أمر  )2(

  .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق12-08قانون رقم   )3(

  :لى سبیل المثال لا الحصر، وتتمثل فيعوردت هذه الآثار   )4(

  .لشرعیة للنشاطات التجاریة فیهاالحد من الدخول في السوق أو تقلیص الممارسة ا -

  .تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني -

أصحاب الممارسات المقیدة : سام الأسواق أو مصادر التموین، عرقلة تحدید الأسعار، السماح بمنح صفقة لفائدةتاق -

  .250الاتفاقات المقیدة للمنافسة، جامعة وهران، صللمنافسة، أنظر نادیة لاكلي، شروط حظر 

معین فندي الشناق، الاحتكار والممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء قوانین المنافسة والاتفاقیات الدولیة، دار الثقافة   )5(

  .133، ص2010للنشر والتوزیع، الأردن، 
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اتجاه إرادة أكثر من مؤسسة تتمتع كل منها باستقلالیة «: كما عرفه الفقه الفرنسي بأنه

  )1(.»تامة عن الأخرى من أجل أن یحددوا وبكل استقلالیة وضعیتهم في السوق

التحالفات التي تتم بین مشروعین أو أكثر من المشروعات " : كما عرفت على أنها

ریف أو تغییر التي تمارس نشاطا اقتصادیا في سوق معین والتي یستهدف من خلالها تح

  )2(.القواعد الطبیعیة للسوق، بحیث تصبح تلك السوق غیر خاضعة لقوى العرض والطلب

  :نواع الاتفاقات المحظورةأ :ثانیا

تصنیف أنواع الاتفاقات المحظورة، على غرار بقیة المشرعین، لم یقم المشرع الجزائري ب     

  )3(.اتفاقات عمودیة أو اتفاقات أفقیةإلا أن بعض الفقه قام بتقسیم هذه الاتفاقات إلى 

  :الاتفاقات العمودیة -1

ویقصد بها تلك الاتفاقات التي تتم على مستویات مختلفة في السوق من الإنتاج 

التي تبرم بین منتج یتواجد في مرتبة علیا وموزعین یتواجدون في مرتبة  فاقاتلاتكاوالتوزیع 

كما یرى بعض الفقه ، )4(دنیا على مجرى السلعة إلى المستهلكین تشملها شروط عقدیة مقیدة

أن الاتفاق العمودي هو عقد بین متنافسین، یتعلق بعملیة التوزیع، ولیس من الضروري أن 

  .)5(بمعناه المدني یكون أطرافه قد أبرموا عقدا

الاتفاق بین منتج وموزع على إبرام عقود التوزیع الحصري، یلتزم فیها : ومن أمثلتها

إلا للموزع الذي تم الاتفاق معه دون غیره، مقابل التزام الموزع  توجاتهنمالمنتج بعدم بیع 

                                                           
  .9بوحلایس إلهام، المرجع السابق، ص  )1(

  .28قابة صوریة، المرجع السابق، ص  )2(

  .13سحوت جهید، المرجع السابق، ص  )3(

)4(  AREZKI Nabila, contentieux de la concurrence, OP.CIT, p57. 

  .13سحوت جهید، المرجع السابق، ص  )5(
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 بعدم توزیع منتجات غیره، مما یؤدي إلى إقصاء موزعین محتملین من توزیع وتسویق

  )1(.المنتجات المعنیة

على نموذج من نماذج الاتفاقات العمودیة،  03- 03من الأمر  10وقد نصت المادة 

عرقلة لحریة المنافسة أو حد منها أو إخلال بها كل عقد استشاري یسمح یعتبر «إذ جاء فیها 

  )2(.»لصاحبه باحتكار التوزیع في السوق

تتمثل في اتحاد مؤسسات تختلف في وتجد الإشارة إلى أن الاتفاقات العمودیة 

معاملاتها ونشاطاتها، وتختلف في موقعها من التطور الاقتصادي، كتعامل متعهد ثانوي مع 

  .)3(مقاول رئیسي

  :الاتفاقات الأفقیة -2

هي تلك الاتفاقات التي تتم بین مجموعة من المتعاملین المستقلین أي اثنان أو أكثر 

یقومون بنشاط اقتصادي متماثل ویعملون على مستوى واحد في لیس ثمة رابطة تبعیة بینهم 

  )4(.السوق، أي تجار تجزئة أو تجار جملة أو منتجون

وتعتبر الاتفاقات الأفقیة أكثر وضوحا مقارنة بالاتفاقات العمودیة، ذلك أن الاتفاق 

هم، یتمتعون باستقلالیة تامة فیما بین) فما فوق اثنان(لأفقي هو عقد بین متنافسین ا

 )5(.شكل العقد المبرم بینهم بقدر ما یهم مضمونه ویمارسون نفس النشاط التجاري، ولا یهم

                                                           
  .64كحال سلمى، المرجع السابق، ص  )1(

  .رجع السابق، المالمتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  10المادة   )2(

ویقصد بعقد البیع الاس ذلك الذي یلتزم فیه المورد بعدم تسلیم البعض من منتجاته إلا لبائع واحد الذي یعد صاحب امتیاز 

  .البیع، وذلك في إقلیم جغرافي محدد

  .14سحوت جهید، المرجع السابق، ص  )3(

في  مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر بولغب سهام وبلعربي شعبان، الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة،  )4(

  .13، ص2017-2016القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، 

  .15سحوت جهید، المرجع السابق، ص  )5(
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قتصادي أو زیادة القدرة ولا شك في أن بعض الاتفاقات الأفقیة، قد تستهدف التكامل الا

ة أو التسویقیة بین شركات عدة بما یخدم المستهلك، مثل بعض المشروعات الإنتاجی

  )1(.تهدف إلى التكامل الاقتصاديالمشتركة التي 

  :شروط حظر الاتفاقات المحظورة: الثثا

لى التعاریف المقدمة سابق بشأن الاتفاقات المحظورة نلاحظ بأنه یجب أن استنادا ع

  .یكون هناك اتفاق، وتقیید للمنافسة، والعلاقة السببیة بین الاتفاق والضرر

  :وجود اتفاق بین المؤسسات -1

تفاق یستدعي التقاء مجموعة من الإرادات بین مجموعة من المؤسسات إن تكییف الا

تتمتع بسلطة اتخاذ القرار، بحیث تساهم كل منها وبصفة مستقلة في رسم سیاستها الخاصة 

في السوق، وذلك بغیة إیجاد هدف مشترك بینهم، فلا یتحقق هذا الشرط إلا بتوفر إرادة 

قق الاتفاق بمجرد انصراف إرادة كل مؤسسة معینة مجتمعة بین هؤلاء المتعاملین، كما یتح

تتمتع بسلطة اتخاذ القرار إلا الانخراط في قالب مشترك یشكل سلوك جماعي لمجموعة من 

المؤسسات مما قد یؤثر على الاستقلالیة المعترف بها لكل منها، خاصة مع العلم أن حریة 

ل المتعاملین الاقتصادیین سواء المنافسة في السوق تقتضي الحفاظ على استقلالیة قرار ك

  )2(.من حیث تحدید الأسعار أو الدخول في السوق أو الشروط العامة للبیع

                                                           
دراسة مقارنة في ضوء القانون الاتحادي رقم : ، الإطار القانوني لحظر الممارسات المقیدة للمنافسةمد الصاويأحمد مح  )1(

في شأن تنظیم المنافسة والتشریعات الأمریكیة المقابلة، جامعة العین للعوم والتكنولوجیا، دولة الإمارات  2012لسنة  4

  .14العربیة المتحدة، ص

، 56ابق، صسالمرجع و النصوص المعدلة له ،ال 03-03ة في ضوء الأمر رقم مجلس المنافسبن بخمة جمال،   )2(

  .14أحمد محمد الصاوي، المرجع السابق، ص في هذا الشأن راجع
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وعلیه یمكن القول بأن كل اتفاق یبرم بین المؤسسات الاقتصادیة یعتبر اتفاق شرعي 

عملا بمبدأ حریة التعاقد، إلا إذ كان هذا الاتفاق یرمي إلى الإخلال بقواعد المنافسة 

من قانون المنافسة،  6مشروعة فإنه یعتبر غیر شرعي، كما أنه بالرجوع إلى نص المادة ال

فإنها شملت كل من الاتفاق الصریح والضمني، وسواء كان هذا الاتفاق صحیح من الناحیة 

الشكلیة ومعیب من حیث الموضوع، كما أنه ینبغي أن یكون بین مؤسسات مستقلة ولیس 

  )1(.سة الفرع التابعة لهابین المؤسسة الأم والمؤس

  :تقیید الاتفاق للمنافسة -2

من قانون المنافسة فإنه تمنع الاتفاقات التي تهدف إلى عرقلة  6طبقا لأحكام المادة 

حریة المنافسة أو الحد منها، أو الإخلال بها، بمعنى وجود علاقة سببیة بین الاتفاق 

یكون خرق قواعد المنافسة قد تحقق فعلا والمساس بحریة المنافسة، كما أنه لا یستدعي أن 

  )2(.كي یتم تدخل السلطات المختصة، إذ یكفي أن یكون الضرر محتملا

ویعتبر هذا الشرط ضروریا حیث یمثل عاملا موضوعیا في تحدید مدى عرقلة السیر 

التنافسي في السوق، مما یسمح بالمنافسة، وبالتالي یجب أن یكون المساس بالمنافسة محل 

  )3(.ر شامل بالنظر إلى المنافسة الممارسةتقدی

تجدر الملاحظة في الأخیر إلى أن حظر الاتفاقات مرهون بتحقیق الشروط المشار 

إلیها، لأن السلوك المحظور یتمثل في ذلك الفعل المدبر أو الاتفاق المبرم بین طرفین أو 

  )4(.أكثر، والذي یكون له عرض أو أثر منافي للمنافسة

                                                           
  .14بولغب سهام وبلعربي شعبان، المرجع السابق، ص  )1(

  .14ص المرجع السابق، ،بولغب سهام وبلعربي شعبان  )2(

  .250لاكلي نادیة، المرجع السابق، ص  )3(

  .70ناصري نبیل، المرجع السابق، ص  )4(
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  :أشكال الاتفاقات المحظورة: ارابع

من قانون المنافسة، فإن أشكال الاتفاق المحظورة متعددة  6حسب نص المادة 

  .ومختلفة، فمنها الاتفاقات العقدیة، والاتفاقات العضویة، الأعمال المدبرة

  :الاتفاقات العقدیة -1

وفي هذا یعتبر هذا النوع من الاتفاقات عقود تنتج التزامات متبادلة بین الأطراف 

الصدد یمكن التمییز بین الاتفاقات التي تخص الأعوان الاقتصادیین المتواجدین في نفس 

المستوى من الإنتاج والتسویق، المتمثلة في الاتفاقات الأفقیة وتلك التي تتم في مستویات 

  .مختلفة المتمثلة في الاتفاقات العمودیة

  :ویةضالاتفاقات الع -2

یتخذ شكل تجمع أكثر تنظیما وتعقیدا له كیان مستقل ذو هذا النوع من الاتفاقات 

شخصیة معنویة، فیمكن أن یتخذ شكل شركة سواء كان غرضها اجتماعي كالمنظمات 

شركة تضامن، 'المهنیة والنقابیة، كما قد تتخذ شكل شركة تجاریة كالتجمعات الاقتصادیة 

  )1(.)شركة ذات أسهم

  :الأعمال المدبرة -3

المدبر هو مفهوم صعب التحدید، لأن هذا الأخیر لا یتخذ شكل إن مفهوم العمل 

وتظهر ملامحه اتفاق، ولكن مجرد تنسیق بسیط بین المؤسسات لتجنب قیام منافسة بینهما،

من خلال سلوكات المشاركین فیه، حیث یقومون بممارسة مشتركة، مثل تبادل المعلومات 

مكن أن تعتبرها السلطات المختصة بالمنافسة ، والتي یوالإستراتیجیةحول المعطیات التجاریة 

  .)2(عبارة عن اتفاقات مقیدة للمنافسة

                                                           
، دور مجلس المنافسة في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة مكملة لنیل شهادة أسمهانبكیوة سارة وعامر   )1(

  .61، ص2016-2015الماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، 

  .20سحوت جهید، المرجع السابق، ص  )2(
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كقیام المؤسسات بممارسة واقعیة لأسعار مماثلة أو الامتناع عن تطویر وتوسیع مجال 

نشاطها التجاري أو الامتناع عن ترقیة معاملاتها خارج دائرة نشاطاتها التي اعتادت التعامل 

  .)1(فیها

الإشارة بأن الأعمال المدبرة عبارة عن تماثل أو توازي الأعمال أو التصرفات وتجد 

الصادرة عن مؤسسات متباینة والذي یمكنه أن یتمثل في رفض تزوید نفس الموزع بمنتوج 

معین، أو التعامل مع مؤسسات أخرى بخصوص ذلك المنتوج من أجل التحكم في 

  )2(الأسعار

تكیف على أنها اتفاقات محظورة یجب توفر عنصرین وحتى تتحقق الأعمال المدبرة و 

  :هما

ویتمثل في التجسید المادي " ممارسات أو أعمال"یستخلص من مصطلح  :عنصر مادي -

لسلوك مشترك یظهر في مجموعة من الممارسات المتماثلة تقوم بها مجموعة من المؤسسات 

نفس المنتوج بنفس القیمة وفي  یبدو ظاهریا أنه لا تربطها أي علاقة قانونیة، مثل رفع سعر

  .نفس الوقت من طرف تلك المؤسسات

وهو إرادة مشتركة بین مؤسسات القیام " مدبرة"یستخلص من مصطلح  :عنصر معنوي -

بنفس الممارسة أي أن هذه الأخیرة لا تكون صدفة وإنما یجب أن تكون عمدیة قصد تقیید 

  .المنافسة في سوق معینة

والأعمال المدبرة بعض الصعوبات من حیث مسألة الإثبات، وقد تشیر الممارسات 

خاصة فیما یتعلق بالعنصر المعنوي، خصوصا في حالة الأسواق التي لا ینشط فیها عدد 

كبیر من المؤسسات ضرورة حتمیة تنتج بطریقة تلقائیة، دون أي اتفاق ضمني وذلك لعدم 

  )3(.واقوجود حلول بدیلة أمام المؤسسات الناشطة في تلك الأس

                                                           
  .21المرجع نفسه، ص  )1(

  .37قابة صوریة، المرجع السابق، ص  )2(

  .38، صنفسهقابة صوریة، المرجع   )3(
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  :التجمیعات الاقتصادیة: الفرع الثاني

إن دراسة التجمیعات أو كما یمكن تسمیتها كذلك بالتركیزات الاقتصادیة تكتسي أهمیة 

خاصة، لما تعود على المؤسسات بالنفع وذلك من خلال زیادة كفاءتها الإنتاجیة ورفع 

  )1(.قدراتها

) أولا(ف بالتجمیعات الاقتصادیة وعلیه لإحاطة أشمل بالموضوع، سنتطرق إلى التعری

، وبما أن التجمیع یشكل إجراءا معقدا )ثانیا(مع ذكر أهم شروط ممارسة الرقابة علیها 

یشتمل على تفاصیل ومراحل مختلفة یقتضي بالضرورة الإشارة إلى هذه الكیفیات والإجراءات 

  ).ثالثا(

  :التعریف بالتجمیعات الاقتصادیة: أولا

  .تعریف للتجمیع، ثم ذكر أهم أنواعه یستلزم أولا إعطاء

  :تعریف التجمیع -1

التجمیع على أنه اجتماع مؤسستان أو أكثر لغرض تكوین مؤسسة مستقلة عن  عرفی

المؤسسات المكونة، وتتم هذه العملیة إما بنقل الملكیة أو منفعة من مؤسسة لأخرى أو عن 

  .ممارسة الرقابة المسبقة على التركیز الاقتصادي وممارسة نفوذ أكیدة

المنافسة المعدل والمتمم على ما المتعلق ب 03-03من الأمر  15وقد نصت المادة 

  :یتم تجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا«: یلي

  .مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل اندمجت -

حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل أو حصات  -

مؤسسة أو حصة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة أو غیر مباشرة عن 

                                                           
  .35بن براهیم ملیكة، المرجع السابق، ص  )1(
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طریق أخذ أسهم في رأسمال أو عن طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب 

  .عقد بأي وسیلة أخرى

  )1(»بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة مستقلة أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي -

من قبل المشرع الجزائري، كان بموجب " التجمیعات الاقتصادیة"وأول إشارة لمصطلح 

، إلا أن ما یعاب على هذا النص أنه جاء غامضا )2(المتعلق بالأسعار 12-89قانون رقم 

-95دة تنظیمها بموجب الأمر إذا لم یتبعه أي نص تطبیقي، وهذا ما دفع المشرع إلى إعا

  .المتعلق بالمنافسة، من خلال تعرضه لبعض الأشكال التي تأخذها هذه التجمیعات 06

المتعلق بالمنافسة، قام المشرع بتخصیص فصل كامل  03-03فبصدور الأمر رقم 

 للتجمیعات الاقتصادیة بالمقارنة مع الممارسات الأخرى، وبالرغم من التعدیلات التي قام بها

وإنما اكتفى بتحدید المشرع الجزائري، إلا أنه لم یقدم تعریفا مباشرا للتجمیع الاقتصادي،

  .)3(أشكاله وصوره

  :أنواع التجمیعات -2

  .أفقیة، عمودیة، وتنویعیة: یمكن تقسیم التجمیعات الاقتصادیة إلى ثلاثة أنواع

  :التجمیعات الأفقیة -أ

مؤسستان أو أكثر تعملان في نفس النشاط یحصل التجمیع الأفقي، عندما تندمج 

تواجدها على مستوى الاقتصادي وتتنافس على إنتاج نفس المنتوج أو تقدیم نفس الخدمة ل

 واحد من السوق

ع من التجمیع إلى تفادي وحل أزمة تضخم الإنتاج وتهدف المؤسسات من وراء هذا النو 

من شأن هذا التجمیع أن یضر  التي یمر بها النشاط الاقتصادي الذي تمارسه، غیر أنه

  .)4(بالمنافسة كونه یؤدي إلى خلق قوى احتكاریة فیما بین المؤسسات المتجمعة

                                                           
  .، المتعلق بالمنافسة ، المرجع السابق03- 03من الامر رقم 15المادة )1(

  .لمتعلق بالأسعار، المرجع السابق، ا12- 89من القانون رقم  31انظر المادة  )2(

  .21وكراز یمینة، المرجع السابق، ص صوریةبارودي  )3(

  .93كحال سلمى، المرجع السابق، ص )4(
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  :التجمیعات العمودیة أو الرأسیة - ب

بین مؤسسات تعمل في المراحل یمكن أن یحدث التجمیع بواسطة الاندماج أو غیره 

المختلف من تشغیل المنتجات، وعلى سبیل المثال فإن صناعة البترول تمر بمراحل مختلفة 

مثل الاستكشاف والإنتاج والتكریر والتسویق إلى المستهلك النهائي، وكذلك فإن صناعة 

یق المنتجات الدواء تختلف ما بین البحث والتطویر للأدویة الجدیدة وإنتاج الأدویة وتسو 

الدوائیة في الصیدلیات، وتوجد عدة أسباب تكمن وراء رغبة المؤسسات في التجمیع 

العمودي، ومن بینها الاستفادة من اقتصادیات التقنیة الحدیثة، مثل تجنب تكالیف إعادة 

ذاتیا، بحیث التسخین والنقل، كما یلجأ إلى هذا النوع من الاندماج بغرض اكتفاء الشركة 

  .)1(من مادتها الأولیة حتى مرحلة التوزیع والتسویق عة ما ابتداءتنتج سل

  :التجمیعات التنویعیة -ج

یتم التجمیع التنویعي بین مؤسسات منتشرة في أسواق متباینة، تشارك في أنواع مختلفة 

من النشاطات الاقتصادیة، ویعتبر عامل التهرب من خطر الاحتكار المنصوص علیه في 

المضادة للاحتكار، والرغبة في التمییز بین الأسلوب المنتهج من المؤسسات تشریعات الدول 

في السیاسة التجاریة التي تتبناها عن وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، من أهم العوامل التي 

  .)2(تدفع بالمؤسسات اللجوء إلى هذا النوع من التجمیعات الاقتصادیة

  :شروط مراقبة التجمیعات: ثانیا

إلا أن  03-03المشرع الجزائري قد نص على رقابة التجمیعات في الأمر رقم إذا كان 

  :ذلك لا یتم إلا بتوافر شروط وهي

                                                           
  .69المرجع السابق، صو النصوص المعدلة له ، 03-03مجلس المنافسة  في ضوء الأمر رقم بن بخمة جمال،   )1(

  .93سلمى، المرجع السابق، صكحال   )2(
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  :الإضرار بالمنافسة -1

 لا یخفى ما لتركیز الاقتصادي من خطر على السیر الطبیعي لقانون العرض والطلب 

  .)1(كان من شانها تقیید المنافسة في السوق إذالذا یجب منع عملیات التركیز 

وهنا یتعین على السلطة المختصة تقدیر مدى مشروعیة التجمیع بالنظر إلى مدى 

  .)2(تأثیره على المنافسة

ویقصد بالمساس بالمنافسة أو الإضرار بها مجموع الأعمال التي من شأنها الحد أو 

نجد أن المشرع قد وسع  03-03أحكام الأمر العرقلة أو الإخلال بالمنافسة، وبالرجوع إلى 

  .)3(من مفهوم المساس بالمنافسة شریفة ونزیهة بین المؤسسات

  :تجاوز الحد المسموح به -2

 %40لكي یكون التجمیع موضوع رقابة من مجلس المنافسة لابد أن یرمي إلى تحقیق 

  .)4(من المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معین

تخضع لهذه الرقابة إلا إذا تجاوزت هذه النسبة، بحیث تصبح ماسة فالتجمیعات لا 

  .)5(بقواعد المنافسة

الملغى، ولا  06-95وقانون المنافسة الجزائري لم یخرج عن هذه القاعدة، لا في أمر 

  .)6(03-03مر في الأ

                                                           
  .65، ص»من الممارسات المنافیة للمنافسة  حمایة المستهلك« كتوم محمد الشریف ،  )1(

  .66سحوت جهید، المرجع السابق، ص  )2(

  .81، المرجع السابق، صأسمهانبكیوة سارة وعامر   )3(

من المبیعات المنجزة على مستوى السوق الداخلیة من  %30بـ المتعلق بالمنافسة الملغى، حدد العتبة  06- 95مر الأ )4(

  .هو توسیع نطاق حریة التجمیعات 03-03السلع أو الخدمات، ولعل الهدف من رفعها في ظل الأمر 

  .71المرجع السابق، ص و النصوص المعدلة له ، 03- 03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم  بن بخمة جمال،  )5(

  .62منصور داود، المرجع السابق، ص  )6(
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فقانون المنافسة اعتمد في بدایة الأمر على مقیاس نسبة المبیعات المنجزة على مستوى 

من  12من خلال المادة ) أي مقیاس حصة السوق(السوق الداخلیة من سلع أو خدمات 

وسع هذا المقیاس لیشمل المشتریات  03-03، إلا أن الأمر رقم 06-95الأمر، رقم 

، أما بقیة المقاییس فقد استبعدها المشرع من خلال إلغاء المرسوم التنفیذي رقم )1(أیضا

من تقدیر التجمیعات، خاصة مع عدم تحدید رقم ، وهو ما قد یصعب )2(315- 2000

  .الأعمال بالعملة الوطنیة، أي بالدینار الجزائري

  :كیفیات رقابة التجمیعات: ثالثا

كل تجمیع من شأنه المساس «: على أنه 03-03من الأمر رقم  17تنص المادة 

ثلاثة  یجب أن یقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة الذي یبث فیه في أجل...بالمنافسة

  .»أشهر

وعلیه تنطلق إجراءات المراقبة بموجب تقدیم طلب ترخیص بعملیة التجمیع إلى مجلس 

 3المنافسة، الذي یمتلك سلطة أصلیة في تقدیرها خلال آجال قانونیة محددة قدرت بـ 

  )3(.أشهر

المتعلق بالترخیص  219- 05من المرسوم التنفیذي رقم  3وهذا ما تؤكده المادة 

  )4(.التجمیعلعملیات 

                                                           
68سحوت جهید، المرجع السابق، ص ) 1) 

، یحدد مقاییس تقدیر مشاریع التجمیع أو التجمیعات،ج 2000أكتوبر 14، مؤرخ في 315 -2000مرسوم تنفیذي رقم  )2(
   ).ملغى(،2000أكتوبر  18، صادرة في61رعدد

  .98كحال سلمى، المرجع السابق، ص  )3(

، الصادرة 43ر عدد  یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، ج 2005جوان  22مؤرخ في  219-05تنفیذي رقم مرسوم  )4(

  .2005جوان  22في 

، واكتفى بضرورة تقدیم 03- 03هنا إلى أن المشرع الجزائري لم ینص على إجراءات الرقابة في الأمر  الإشارةوتجدر 

  .التجمیع إلى مجلس المنافسة
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من نفس المرسوم، یتم تقدیم طلب الترخیص من المؤسسات  6و 5وطبقا لنص المادة 

یبرز صفة التمثیل -مكتوبا-ین یجب أن یقدموا توكیلا المعنیة بالتجمیع أو ممثلوها الذ

  .المخولة لهم

  :من الوثائق هي كالآتيكما أنه یتم تقدیم طلب الترخیص ضمن ملف یتكون من مجموعة 

طلب ترخیص مؤرخ وموقع من المؤسسات المعنیة أو من ممثلیها، ویتضمن مجموعة من  -

المعلومات تتمثل في التعریف موضوع الطلب، وتصریح الموقعین بصحة المعلومات وجمیع 

الوثائق والمستندات المرفقة بالطلب مع إمكانیة تقدیم معلومات أو مستندات أخرى بطلب من 

  )1(.في الطلبالمقرر المكلف بالتحقیق 

  استمارة معلومات تتعلق بعملیة التجمیع، التي الحق نموذج عنها بالمرسوم السابق الذكر -

  :وتتمثل في مجموعة من المعطیات منها ما یتعلق بالمؤسسات أطراف التجمیع من حیث

  النشاط المعني بالتجمیع، رقم أعماله، وهیكل رأس المال الاجتماعي لكل مؤسسة 

  .طبیعته، هیكله الاقتصادي والمالي، وهدفه: ومنها ما یتعلق بالتجمیع ذاته من حیث

كما تتضمن الاستمارة مجموعة أخرى من المعطیات الخاصة بسوق المنتوجات أو 

  .الخدمات المعنیة بالتجمیع، وآثار التجمیع علیها

  .تبریر السلطات المخولة للشخص أو للأشخاص الذین یقدمون الطلب -

للمؤسسة أو المؤسسات الأطراف في نسخة مصادق على مطابقتها من القانون الأساسي  -

  .الطلب

الأخیرة المؤشر والمصادق علیها من محافظ ) 3(نسخ من حصائل السنوات الثلاث  -

الحسابات أو نسخة من الحصیلة الأخیرة في الحالة التي لا یكون للمؤسسة أو المؤسسات 

  .جودسنوات من الو  3المعنیة 

                                                           
  .المرجع السابقیتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع ،، 219- 05من المرسوم التنفیذي رقم  08أنظر المادة   )1(
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نسخة مصادق علیها من القانون الأساسي للمؤسسة المنبثقة عن عملیة التجمیع، عند  -

  .الاقتضاء

وتجدر الإشارة، أنه إذا كان طلب الترخیص مشتركا، وهي الحالة التي یكون فیها 

  )1(.التجمیع باندماج مؤسستین أو أكثر أو بإنشاء مؤسسة مشتركة، یتم تقدیم ملف واحد

، أن طلب 219-05من المرسوم التنفیذي رقم  9و 7مضمون المادتین كما جاء في 

نسخ على أن تكون المستندات ) 5(الترخیص یتم إرساله ومرفقاته من الملاحق في خمس 

المرفقة أصلیة أو مصادق علیها إن كانت نسخة مصورة، كما یتم إیداع الطلب لدى الأمانة 

حمل رقم تسجیل الطلب أو عن طریق إرسال العامة لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام ی

موصى علیها، غیر أنه یجب إرسال أو إیداع المعلومات والمستندات التي تطلب المؤسسات 

المعنیة أو ممثلوها المفوضون أن تكون محمیة بسریة الأعمال بصفة منفصلة، وتحمل فوق 

  .)2( "سریة الأعمال"كل صفحة منها عبارة 

   المبحث الثاني                                     

  للمنافسة المقیدةالتحقیق في الممارسات 

  إن المشرع الجزائري وسعیا منه لضمان حمایة المنافسة من الممارسات السابق ذكرها

دة للمنافسة حیث یعتبر فقد وضع آلیات هدفها الأساسي الكشف عن وجود ممارسات مقی

لیمهد بدوره إلى الإجراء الذي یتبعه في ) المطلب الأول(ل إجراء في سبیل ذلك الإخطار أو 

، والذي یتمثل جوهره أساسا في )الثاني المطلب(التحقیق حالة قبوله والمتمثل في إجراء 

إضفاء نوع من المشروعیة على القوانین المتعلقة بالمنافسة وعلى الجهاز الذي یسهر على 

  .جلس المنافسةتطبیقها والمتمثل في م

 
                                                           

  .99كحال سلمى، المرجع السابق، ص  )1(

.، یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، المرجع السابق 219- 05من المرسوم التنفیذي رقم  09و  07المادتین : أنظر  (2)  
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  المطلب الأول

  إجراء الإخطار 

الإخطار القاعدة الأساسیة تنطلق منها جمیع الإجراءات المتبعة أما مجلس  یعدّ 

المنافسة، فیما یخص المخالفات المتعلقة بالممارسات التي تعتبر ماسة بالمنافسة، ویقصد 

المصلحة أمام مجلس المنافسة هو ذلك الإجراء القانوني الذي یقوم به صاحب «بالإخطار 

قصد تدخل هذا الأخیر من أجل وضع حد للممارسات التي تخل بقواعد المنافسة الحرة في 

  )1(.»السوق

كما یعتبر الإخطار الوسیلة القانونیة الوحیدة التي من خلالها یطلع مجلس المنافسة 

د لنا من خلال تعداد كؤ الأعوان الاقتصادیة وهذا ما سی یرتكبهاعلى مختلف المخالفات التي 

یجب توافرها ، وبیان الشروط التي )أولفرع (لمؤهلة للإخطار مجلس المنافسة الأشخاص ا

  )فرع الثاني(عند تقدیم الإخطار 

  الأشخاص المؤهلة لإخطار مجلس المنافسة : الفرع الأول

من  44و 35/2تناول المشرع الجزائري الأشخاص المعنیة بحق الإخطار في المواد 

قانون المنافسة، والمتفحص لنص المادتین یجد تنوع تنوع في الأشخاص الذین أوكلت مهمة 

، ویرجع ذلك لضرورة تكافل الجهود في سبیل حمایة المنافسة الحرة، سواء تعلق )2(الإخطار

أو  35/2الأمر بالإخطار المقدم من قبل وزیرة التجارة أو الهیئات المذكورة في المادة 

  .ائيالتلقالإخطار 

                                                           
  .83سحوت جهید، المرجع السابق، ص  )1(

یمكن للمجلس أن ینظر في القضایا « ....التي تنص على أنه 06-95 من الأمر 23/1وبالرجوع إلى نص المادة   )2(

یمكن أن یخطر مجلس «فقد جاء فیها  03- 03من الأمر  44أما المادة » ...المرفوعة إلیه من طرف أي عون اقتصادي

حیث یلاحظ وجود اختلاف بین التعیین لأن المشرع قد غیر » ...35من المادة  2مذكورة في الفقرة المنافسة من الهیئات ال

  .كما أنه استثنى الأعوان الاقتصادیین من إمكانیة تقدیم الإخطار إلى مجلس المنافسة" النظر"مصطلح 
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  :الوزیر المكلف بالتجارة :أولا

ویمكن أن یحظر الوزیر «: في فقرتها الأولى حیث جاء فیها 44نصت على ذلك المادة  

إخطار إمكانیة ، حیث یعتبر منح وزیر التجارة )1(»...المكلف بالتجارة مجلس المنافسة

  .مجلس المنافسة أحد أهم وسائل التنسیق بین مجلس المنافسة الوزارة

تمارس السلطة إما في إطار نشاطاته العادیة، كالإبلاغ بوجود ممارسة معینة  حیث

للمنافسة من قبل مدیریات المنافسة مثلا، كما یمكن أن تتم في صورة أخرى عن طریق إحالة 

الوزیر المكلف بالتجارة والقضایا المقدمة من طرف المؤسسات المعنیة إلى المصالح الوزاریة، 

في كثیر من الأحیان  ب المجلس لأسباب متعددة كعدم إدراكهاعوض عرضها على حسا

  )2(.وجود هذه السلطة أو في أحیان أخرى لحقها في إخطار المجلس

  :المؤسسات الاقتصادیة :ثانیا

المؤسسة كل شخص -أ...«: الفقرة الأولى 3جاء في نص المادة  :المقصود بالمؤسسة -

  .)3(»التوزیع أو الخدمات- كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أ اطبیعي أی

  إن حق الإخطار للمؤسسات الاقتصادیة تضمنه لأول مرة قانون المنافسة الجزائري

جاء بإصلاحات  03-03نون بالأمر القا إلغاء هذاعد ب، و 06-95الأمر الصادر بموجب 

إلى مجلس المنافسة لأن أهم شرط لوجود عدیدة أهمها توسیع حق إخطار المؤسسات 

  .)4(المنافسة یرتبط أساس بوجود هذه المؤسسات

                                                           
  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03- 03من الأمر  44أنظر المادة   )1(

  .85المرجع السابق، صو النصوص المعدلة له ، 03- 03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم بن بخمة جمال،   )2(

  .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر  أ/03المادة   )3(

دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والقانون (إقزیزي سعیدة ودوداش سمیرة، التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة   )4(

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق فرع قانون خاص للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان )الجزائري

  .55، ص2016میرة، بجایة، 
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  .03-03من الأمر  35/2المادة نص الأشخاص الواردة في : ثالثا

  :المشار إلیها سابقا في 35 المادةوتتمثل هذه الهیئات حسب 

   :الجماعات المحلیة-1

المنافسة في حالة مواجهتها لممارسات تلجأ الجماعات المحلیة إلى إخطار مجلس 

   )1(تعاقدون معهاها الملى السوق التي یرتكبالتعسف في الهیمنة ع

  :الجمعیات -2

بدورها تتمتع بصلاحیات إخطار مجلس المنافسة عن  :الجمعیات المهنیة والنقابیة -أ

فس المخالفات التي تمس النشاطات المكلفة بتنظیمها والإضرار بمصالح المنخرطین فیها، ون

الحكم ینطبق على الجماعات النقابیة، إذ یعتبر تطبیق قواعد المنافسة من بین مهامها 

  .)2(الأساسیة

المعنى بالدرجة الأولى بالعملیات التنافسیة لذا المستهلك و : جمعیات حمایة المستهلك - ب

بحمایتها، لأن  كفلتفله حق إخطار مجلس المنافسة كلما كان هناك مساس بالمصالح التي ت

المستهلك غیر مخول بإخطار مجلس المنافسة باسمه فإن جمعیات حمایة المستهلك هي من 

  .)3(تتولى ذلك نیابة عنه

أن تكون : مجموعة من الشروط لقبول إخطارها منهایجب أن تتوفر في الجمعیات و

سة، وأن معتمدة، وأن یكون مجال اختصاصها حول المصلحة المهددة بممارسة تضر المناف

  .)4(فعلا نها، القانونیییلیكون الإخطار بواسطة ممث

                                                           
   .323ص المرجع السابق، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، جلال مسعد  )1(
  .56اقزیري سعیدة ودوداش سمیرة، المرجع السابق ، ص  )2(

  .57المرجع نفسه، ص )3(

  .97بن وطاس إیمان، المرجع السابق، ص )4(
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  :الإخطار التلقائي: رابعا

وهنا یتدخل مجلس المنافسة من تلقاء نفسه من أجل النظر في القضایا التي ترتبط  

شكوى من شخص : بالممارسات المقیدة للمنافسة ویصل ذلك إلى عمله بطرق متنوعة منها

  مجهول، أو شكوى من أشخاص لیست لهم مصلحة مشروعة، أو عن طریق ما تعلنه 

  )1(.ة طلب استشارة من مجلس المنافسةالسلطات الوطنیة من معلومات، أو في حال

  :لإخطار التلقائيحالات لجوء مجلس المنافسة ل -1

في حالة تنازل أحد أطراف النزاع عن القضیة، والذي لا تمنع مجلس  :حالة التنازل - أ

  .ممارسة حقه في التدخل المنافسة من 

في حالة اكتشاف أن هناك قضایا تمس بالمنافسة تزامنا مع دراسة  :حالة التداخل - ب

  .لقضیة معینة

إذا توفت لدى المجلس المعلومات الكافیة عن بعض  :المعلومات الكافیةحالة توافر  -ج

الممارسات المقیدة التي تدخل ضمن صلاحیاته، فمثل هذا الأمر یستوجب تدخله لمتابعتها 

  )2(.التلقائي عن طریق لجوئه إلى الإخطار

  فحص الإخطار:  الفرع الثاني

یتولى مجلس المنافسة فحص الإخطار المقدمة له كما أشرنا سابقا، وذلك لمعرفة مدى 

، ومن ثم تنفیذ الآثار المترتبة عن )أولا(توافر الشروط الواجبة للقول بصحة الإخطار وقبوله 

  ).ثانیا(قبول الإخطار 

                                                           
الإخطارات التي یتلقاها مجلس المنافسة تكون من الوزیر المكلف بالتجارة، أو من قبل  أغلبیةیجب التنویه إلى أن  )1(

من قانون المنافسة خاصة فیما یتعلق بالإخطار التلقائي مما  35،44المؤسسات مما ینتج عنه عدم تفعیل لنص المادتین 

  یدفعنا للتساؤل عن مدى فعالیة مجلس المنافسة في تطبیق المنافسة؟

  .58وكراز یمینة، المرجع السابق، ص  صوریةبارودي  )2(
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  :في الإخطار فرهااتو الشروط الواجب   :أولا

وكغیره من التصرفات القانونیة فإن صحة الإخطار تبنى على مجموعة من الشروط 

  .الشكلیة والموضوعیة

  :وط الشكلیةالشر  -1

أن الإخطار  241-11من المرسوم التنفیذي  8جاء في نص المادة : شكل الإخطار -أ

إلى رئیس یخطر المجلس بعریضة مكتوبة ترسل «یكون مكتوبا حیث جاء في نصها 

  )1( .»المجلس تحدد كیفیات إخطار المجلس، بموجب نظامه الداخلي

  وبالرجوع إلى النظام الداخلي للمجلس نجد أنه، یجب أن تتوافر مجموعة من الشروط

توافر أربع نسخ من الوثائق المرفقة بها، إما في ظرف  كدابالإضافة إلى إلزامیة الكتابة 

أمام مصلحة الإجراءات مقابل  بإیداعهاموصى علیه مع وصل الإشعار بالاستلام، وإما 

ة إلى المجلس في سجل وصل الاستلام مع تسجیل عرائض الإخطار وجمیع الوثائق المرسل

  )2(.بطابع یتضمن تاریخ الوصول تسلسلي وتمهر

لا یمكن قبول الإخطار یخص وقائع تقادمت بمرور ثلاث سنوات ولم  :الإخطارمیعاد  - ب

  .)3(یتم خلالها اتخاذ أي إجراء حیالها

: في فقرتها الأخیرة، حیث جاء فیها 03-03من الأمر  44وهذا ما أكدت علیه المادة 

د تجاوزت مدتها ثلاث سنوات إذا لم یحدلا یمكن أن ترفع إلى المجلس دعوى التي ...«

  )4(.»شأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة

                                                           
، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، 2011جویلیة  10، مؤرخ في 241 -11من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة   )1(

  .معدل ومتمم

النشرة  ،لمنافسة، یحدد النظام الداخلي لمجلس ا2013جویلیة  24مؤرخ في  ،01، القرار رقم فصیلأنظر لمزید من الت )2(

  .03، رقم 2013، صادرة في سنة لمنافسةلالرسمیة 

  .258مقدم توفیق، المرجع السابق، ص )3(

  .المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة، ، 03- 03من الأمر  44المادة  )4(
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انقطاع المتعاقدین خلال مراجعة قانون المنافسة الجزائري، یتضح لنا أنه لا یوجد أي مادة  -

  .تشیر غلى موضوع انقطاع المیعاد، وعلیه تطبق العامة بهذا الشأن

للمنافسة ذات ولتحدید متى ینطلق حساب أجل التقادم یجب التمییز الممارسات المقیدة 

 بالبدءا أن القاعدة المطبقة تفضي الطابع الفوري وبین الممارسات ذات الطابع المستمر علم

  .في حساب مدة التقادم بعد ارتكاب الوقائع المبلغ عنها

عن طریق إجراء  03-03من الأمر  44ینقطع أجل التقادم وفقا للمادة : إیقاف المیعاد -

و عقوبتها، مع أن المشرع الجزائري لم یحدد الأعمال التي البحث عن الوقائع أو معاینتها أ

  )1(.تنقطع بها مدة التقادم

  :الشروط الموضوعیة -2

لقبول الإخطار من الناحیة الموضوعیة یجب أن تتوافر ثلاث شروط یتعلق أولها 

بالهیئة المكلفة بدراسة الإخطار، وهو شرط الاختصاص أم البقیة فتتعلق بجوهرها لمقدم 

  .ة والمصلحةفالإخطار والحدیث هنا یدور حول الص

من قانون المنافسة أن مجلس المنافسة  44ما یفهم من مضمون المادة  :الاختصاص  - أ

یكون مختص إذا كانت الأعمال والممارسات المرفوعة إلیه تدخل ضمن إطار تطبیق المواد 

  )2(.من قانون المنافسة 09، أن تستند على المادة 07،10،11،12، 06

بموجب هذا الشرط فإن تقدیم الإخطار یقتصر فقط على الأشخاص المذكورة  :الصفة  -  ب

  .03-03من الأمر  44/1المحددة في المادة 

وجد خلاف فقهي كبیر في تحدید الصفة وتمییزها عن الشروط الأخرى التي یجب أن 

  -المصلحة -رى أن الصفة تعني أهلیة التقاضيتتوافر في شخص رافع الدعوى، فهناك ی

                                                           
 بالممارسات التجاریةلمزید من التفصیل حول موضوع میعاد الإخطار، أنظر جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة  )1(

  .، المرجع السابق339 -  334ص ص

نة، آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة، دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري والفرنسي، أطروحة مقدمة لنیل آممخانشة  )2(

  2017- 2016، 1قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة: شهادة دكتوراه ل م د في الحقوق، تخصص

  .358ص
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وهناك من ذهب في اتجاه مخالف یرى أن رافع الدعوى هو صاحب الحق نفسه وبذلك 

في حین ذهب آخرون إلى ضرورة التمییز بین . تختلط الصفة بالمصلحة الشخصیة المباشرة

ع فیها الدعوى من غیر المدعي المصلحة المباشرة والصفة ویحتجون بذلك بوجود حالات ترف

فیقع على رافع الدعوى إثبات صفته في تمثیل الشخص الذي ترفع الدعوى ، )لي، الوكیلالو (

بتقدیم الإخطار أمام مجلس المنافسة من قبل المؤسسات التي  كما أنه لا یسمح، )1(.باسمه

كمؤسسة أو المشطوبة من السجل التجاري أو الجمعیات التي سحب اعتمادها فقدت صفتها 

  )2(.فت بها قانوناوأیة هیئة لا تمارس المهام التي كل

الفائدة العملیة المشروعة التي یراد تحقیقها باللجوء «: یعرفها الفقه على أنها :المصلحة-ج

إلى القضایا سواء كانت فائدة مادیة أو معنویة وبهذا لا تقبل الدعوى التي لا تعود بفائدة 

تتوفر الحمایة على رافعها رغم ثبوت الحق، إذ لا یكفي وجود فائدة عملیة، بل یشترط أن 

القانونیة لأنها تعد بمثابة حق یحمیه القانون، ومن هنا ظهر المعنى الثاني للمصلحة 

  )3(»باعتبارها الحاجة إلى الحمایة القانونیة

المرفوعة أمام مجلس المنافسة فإن المصلحة تتحقق في  خطاراتالإما یخص وفی

الأشخاص المخول لهم قانونا بهذا الإجراء إذا موضوع الإخطار یمس مصلحة یتكفلون 

  )4(.»...إذا كانت لهم مصلحة في ذلك...« 44بحمایتها، حیث جاء في نص المادة 

  :الآثار المترتبة على تقدیم الإخطار :ثانیا

  .الإخطار نتیجتین فإما یرد علیه مجلس المنافسة بالرفض وإما بالقبولیترتب على تقدیم 

  

                                                           
الاتفاقیات المقیدة للمنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  ضبطبن یسعد عذراء، سلطة مجلس المنافسة في   )1(

  .216، ص2016وري، قسنطینة، تجامعة الإخوة منالقانون، تخصص قانون خاص للأعمال، كلیة الحقوق، 

  .359، المرجع السابق، صآمنةمخانشة   )2(

  .220بن یسعد عذراء، المرجع السابق، ص  )3(

  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق، 03-03من الأمر  44المادة   )4(
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  :حالة رفض الإخطار -1

یمكن لمجلس المنافسة أن یعلن أن الإخطار لیس مقبولا لغیاب  :رفض الإخطار أسباب  - أ

أو إذا رأى أن الوقائع المتمسك بها لا تدخل ضمن  للادعاءمصلحة مقدم الإخطار أو صفته 

  )2(.أو لعدم توفر عنصر الإثبات )1(اختصاصه

  :التصریح بعدم قبول الإخطار كأثر لعدم توافر شروطه  -  ب

بعدم إذ یترتب على غیاب شروط قبول الإخطار، إمكانیة مجلس المنافسة التصریح 

إلى عدم اختصاص المجلس أو لعدم كفایة أدلة  استنادالل قبول الإخطار بواسطة قرار مع

الإثبات، ویتمتع إجراء عدم القبول بالطابع الوجاهي أو الحضوري، كما أنه یتضمن بصفة 

  )3(.خاصة إعلام الطرف المخطر بذل الوثائق المتعلقة بالملف

ویتخذ قرار عدم القبول أو رفض الإخطار في جلسة مخصصة لذلك، یكون خلالها 

إلى دیم ملاحظاته الشفویة ویبلغ قرار عدم القبول إلى كل من صاحب الإخطار و للمقرر تق

الوزیر المكلف بالاقتصاد اللذان یكون لهما حق الطعن فیه كما یمكن لمجلس المنافسة أن 

  .)4(یبلغ قراره بعدم القبول إلى كل شخص معنى بالإخطار

  :حالة قبول الإخطار  -2

  :النتائج تتلخص في یترتب على قبول الإخطار مجموعة من

إذا توافرت ویعتبر نتیجة حتمیة  :ول الإخطار من قبل مجلس المنافسةالتصریح بقب -أ

  .الإخطارجمیع الشروط في 

                                                           
لأن الوقائع المذكورة غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیها الطفایة لكون أن المدعي لم یرفق بصفته بأي وثائق أو  )1(

  .التي تم الإبلاغ عنهامعلومات یمكن اعتمادها كمؤشر لوجود الممارسة 

  .239بن یسعد عذراء، مرجع سابق، ص  )2(

  .133سابق، صالمرجع الكحال سلمى،   )3(

  .134، صكحال سلمى المرجع السابق   )4(
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 :إمكانیة طلب اتخاذ تدابیر احتیاطیة من قبل مجلس المنافسة حول موضوع الإخطار - ب

  .03-03ویعتبر هذا الإجراء من المستجدات التي جاء بها قانون المنافسة 

یمكن لمجلس المنافسة بطلب من «من قانون المنافسة على أنه  46 ادةتنص م

المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقید 

  .)1(»للمنافسة

من القانون  39تنص علیه المادة  وهذا ما :المستقلة بالإخطارإعلام السلطات الإداریة  -ج

عندما ترفع قضیة أمام مجلس یرسل فورا بقطاع نشاط یدخل «حیث جاء فیها  12-08رقم 

ضمن اختصاص سلطة ضبط، فإن المجلس یرسل فورا نسخة من الملف إلى سلطة الضبط 

  .)2(»...یوما 30الرأي في مدة أقصاها  لإبداءالمعنیة 

تأتي مرحلة التحقیق  :الإخطار وقبولهمباشرة إجراء التحقیق بعد استكمال إجراءات  -د

كمرحلة لاحقة حیث تعتبر مرحلة التحقیق مرحلة بالغة الأهمیة حیث یتم خلالها جمع الأدلة 

التي تثبت وجود ممارسة مقیدة للمنافسة ویتم البحث خلالها عن القیود التي تحد من فاعلیة 

  .)3(قواعد المنافسة

   المطلب الثاني

  إجراء التحقیق

المنافسة من طرف الأشخاص المؤهلین قانونا لذلك، تأتي مرحلة بعد إخطار مجلس 

التحقیق، حیث یمكن لرئیس المجلس أن یطلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات القیام 

بالمراقبة أو التحقیق أو الخبرة في المسائل المتعلقة بالقضایا التي تندرج ضمن 

  )4(.اختصاصه

                                                           
  .المرجع السابقالمتعلق بالمنافسة،  ،03-03من الأمر  46المادة   )1(

  .السابق، المتعلق بالمنافسة، المرجع 12-08من الأمر  39المادة   )2(

  .88سابق، صالمرجع و النصوص المعدلة له ،ال 03- 03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم بن بخمة جمال،   )3(

  .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03- 03من الأمر رقم  34/3المادة   )4(
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ص أشخاص وموظفین مؤهلین ومكلفین بذلك، فالقیام بهذه التحقیقات یكون من اختصا

  ).فرع ثاني(، كما أنها تمر بعدة مراحل مختلفة )فرع أول(

  :الموظفون المكلفون بالتحقیق: الفرع الأول

المتعلق بالمنافسة، أضاف المحققین الذین  03-03مكرر من الأمر  49حددت المادة 

للمنافسة، إذا عاد المشرع صیاغة تقریبیة خولت لهم سلطة التحقیق في الممارسات المقیدة 

  03-03، بإدراجه هؤلاء الأشخاص، بخلاف الأمر )1(الملغى 06-95من الأمر  78للمادة 

  .الذي حصر قبل تعدیله، أصناف المحققین

  ).ثانیا(وأیضا تحدید صلاحیاتهم ) أولا(وبالتالي یتعین علینا أشخاص 

  :تحدید الموظفون المكلفون بالتحقیق :أولا

  المعدل والمتمم 03-03من الأمر  50مكرر و 49ستقرائنا لنص المادتین من خلال ا

یتبین لنا أن الأعوان المكلفین بالتحقیق في مجال المنافسة، تم تحدیدهم على سبیل الحصر 

  )2( :وهم

المنتمون إلى الأسلاك الخاصة المراقبة التابعون للإدارة المكلفة  نموالمستخد -1

  :بالتجارة

ویأتي في المقام الأول الوزیر المكلف بالتجارة، والذي كلف بالتنسیق مع الهیئات 

  .)4(453-02، إضافة إلى عدة مهام أخرى تناولها المرسوم التنفیذي رقم )3(المعنیة

                                                           
لى ضباط وأعوان الشرطة علاوة ع«: المتعلق بالمنافسة الملغى، على ما یلي 06-95من الأمر  78تنص المادة   )1(

القضائیة المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة، یؤهل للقیام بالتحقیقات الاقتصادیة المتعلقة بتطبیق هذا الأمر 

  :ومعانیه مخالفة أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم

  .وقمع الغشأعوان الإدارة المكلفون بالتحقیقات الاقتصادیة والمنافسة والأسعار والجودة  -

  .من هذا الأمر 39المقررون التابعون لمجلس المنافسة تطبیقا لأحكام المادة  -

  .»على الأقل الذین یعملون بالوزارة المكلفة بالتجارة 14یمكن تأهیل الأعوان المصنفین في الدرجة  -

  .89، المرجع السابق، صأسمهانبكیوة سارة وعامر   )2(

  .88المرجع السابق، ص و النصوص المعدلة له ، 03- 03فسة في ضوء الأمر رقم مجلس المنابن بخمة جمال،  )3(

  .2002دیسمبر  22، مؤرخ في 453-02من المرسوم التنفیذي رقم  04و 02المادتین  :انظر  )4(
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  :لمصالح الإدارة الجبائیةالأعوان المعنیون التابعون -2

للقیام بالتحقیق في  في واقع الأمر إن هؤلاء الأعوان لم یكونوا من الموظفین المؤهلین

، وذلك في 03-03للأمر  2008، وإنما أدرجهم المشرع في تعدیل 06-95ظل الأمر 

  .»...الأعوان التابعون والمعنیون لمصالح الإدارة الجبائیة...«: مكرر 49المادة 

فحسب هذه المادة یمكن للأعوان التابعین لمصالح الإدارة الجبائیة القیام بالتحقیقات 

یریة الموظفین التابعین لمد: الأعوان فيل هؤلاء لقة بتطبیق قانون المنافسة ویتمثالمتع

  .)1(الضریبة المباشرة والطابع والتسجیل

المنتمین إلى أسلاك الذي حدد الموظفین  299-10وباستقراء المرسوم التنفیذي رقم 

  :خاصة بالإدارة الجبائیة، لاسیما رؤساء فرق التحقیق الذین توكل لهم مهمة

  .تنفیذ برنامج التحقیق المسند إلى فرقهم ومتابعته -

  .ضمان مهام البحث في إطار تحقیقات -

توجیه وتنشیط ومراقبة أشغال محققي المحاسبة والتقییم الموضوعي تحت سلطتهم وكذا  -

الشأن بالنسبة لمراقبي الضرائب والذین توكل لهم مهمة القیام بالتدخلات ومعاینات المخالفات 

  )2(.للتشریع والتنظیم الجبائیین

وتجدر الإشارة إلى أن مصطلح أعوان الإدارة المالیة أوسع من مصطلح أعوان الإدارة 

  :ةالجبائیة، تطلع بها أربعة أجهز 

                                                           
  .18اقزیري سعیدة ودوداش سمیرة، المرجع السابق، ص  )1(

، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین 2010نوفمبر  29، مؤرخ في 299-10مرسوم تنفیذي رقم   )2(

  .إلى أسلاك خاصة بالإدارة الجبائیة
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التابعة لمدیریة البحث والراجعات، المتواجدة حالیا بالجزائر مصالح البحث والمراجعة  -

  .العاصمة، وهران وقسنطینة، وتتمتع بصلاحیات التدخل على مستوى التراب الوطني

  .المصلحة الرئیسیة للرقابة الجبائیة التابعة لمركز الضرائب -

  .)1(مدیریة المؤسسات الكبرى -

  :القضائیة  ضباط وأعوان الشرطة -3

مجموعات، من ق إ ج، وهم سبع  15ضباط الشرطة القضائیة ورد ذكرهم في المادة 

یتمتعون باختصاص عام مكلفون بالبحث والتحري عن الجرائم المنصوص علیها في قانون 

  )2(العقوبات، والقوانین المكملة

فئات من الأعوان وضباط  3من ق إ ج نجدها أضافت  14وبالعودة إلى المادة 

  :یشمل الضبط القضائي «الشرطة القضائیة، حیث تنص 

  .ضباط الشرطة القضائیة -

  .أعوان الضبط القضائي -

  )3(.»الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا مهام الضبط القضائي -

على إذن من وكیل مهمة التحقیق إلا بالحصول ولا یمكن لهؤلاء الأعوان القیام ب

  )4(.الجمهوریة المختص، ویمكن لقاضي التحقیق أیضا أن یأذن بذلك

  

                                                           
  .89المرجع السابق، ص و النصوص المعدلة له ، 03- 03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم بن بخمة جمال،   )1(

عدد  ،، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر1966جوان  8، مؤرخ في 155-66من الأمر  15المادة  :انظر  )2(

  .، معدل ومتمم1966جوان  11مؤرخ في   ،49

  .، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق155- 66من الأمر  14المادة  )3(

  .نفسه المرجع، 155- 66من الأمر  13و 12انظر المادتین   )4(
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  :المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة -4

لمقیدة للمنافسة إلى فئة في الأصل یعود اختصاص التحقیق في الممارسات ا

بموجب مرسوم  نمقرر عام وخمسة مقرریلس المنافسة ، إذ یعین لدى مج)1(نالمقرری

المتعلق بالمنافسة،  03-03من الأمر رقم  50/1وهذا ما نصت علیه المادة   )2(رئاسي

یحقق المقرر في الطلبات والشكاوى المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة «: والتي تشیر إلى

  .)3(»التي یسندها إلیها رئیس مجلس المنافسة

أسند مهمة التحقیق في القضایا المرفوعة أمام المجلس إلى المقررین فالمشرع الجزائري 

  .)4(الذین یتمتعون بصفة المحقق دون سواهم وذلك تحت إشراف المقرر العام

كما منح لمجلس المنافسة إمكانیة الاستعانة بالمصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة 

من  الأخیرةوهو ما یظهر من خلال الفقرة  ،خاصة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتجارة

  .)5(من قانون المنافسة -34المادة 

                                                           
  .، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، المرجع السابق241-11من المرسوم التنفیذي رقم  3دة انظر الما  )1(

  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03-03من الأمر  26المادة   )2(

  .، المرجع نفسه03-03من الأمر  50المادة   )3(

  الصفة حصریة، بحیث أن هناك محققین آخرین یمكنهم حمل هذه الصفةمكرر نجد أن هذه  49المادة بالعودة إلى   )4(

  . متى تم الاستعانة بهم من قبل مجلس المنافسة

مجلة الباحث للدراسات ، » مجلس المنافسة الجزائري لدور الرقابي للسوق عبر إجراء التحقي ممارسة«  ،بومراو سفیان  )5(

  . 462، ص 2017، العدد العاشر، جانفي الأكادیمیة
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ویشترط القانون على المقررین تأدیة الیمین في نفس الشروط والكیفیات التي تؤدي بها 

الخاصة، بالمراقبة، التابعین للإدارة المكلفة  من طرف المستخدمین المنتمین إلى الأسلاك

  )1(بالتجارة، وأن یفوضوا بالعمل طبقا للقانون

ومنه نخلص إلى أن الأشخاص المخول لهم سلطة القیام بالتحریات الأولیة ینقسمون 

  :إلى طائفتین هما

ضباط وأعوان الشرطة القضائیة، : طائفة لا تنتمي إلى مجلس المنافسة وتشمل كل من-

المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة، 

الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة، الجهات الإداریة بناء على طلبات 

 .المجلس، الخبراء، وكل شخص بإمكانه تقدیم معلومات

  .المقرر العام والمقررین وتتمثل في: طائفة تنتمي إلى مجلس المنافسة -

  صلاحیات الموظفین المكلفین بالتحقیق :ثانیا

یتمتع موظفو التحقیق بجملة من السلطات، وذلك في إطار إنجاز الصلاحیات التي   

، ولعل الهدف من ذلك هو تمكینهم من أداء وظیفة التحقیق بكل حریة )2(قررها لهم القانون

  .)3(الاقتصادیین المحقق معهمودون معارضة من قبل الأعوان 

                                                           
 .90المرجع السابق، صو النصوص المعدلة له ، 03-03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم بن بخمة جمال،   )1(

  .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر رقم  2/مكرر 49راجع في هذا الشأن المادة 

  :لقانون التجاري، والتي تنص علىمن  L.450- 3لمشرع الفرنسي في المادة كما نص أیضا على هذه السلطات ا  )2(

«les agent peuvent exiger la communication et obtenir prendre copie, par tout moyen et sur 

tout support,  des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre 

quelques mains qu’ils se trouvent, propre à faciliter l’accomplissements de leur mission, ils 

peuvent exiger  la mise aller disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs 

vérifications, ils peuvent également recueillir, sur plaçou sur convocation, tout renseignement, 

document ou toute justification nécessaire au contrôle ». 
  .34ناصري نبیل، المرجع السابق، ص  )3(
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بنفس  03-03من الأمر  4مكرر فقرة  49وتتم معاینة المخالفات طبقا لنص المادة 

الذي یحدد القواعد المطبقة على  02-04الشروط والأشكال التي تم تحدیدها في القانون 

  :وتتمثل هذه الصلاحیات في )1(الممارسات التجاریة

  :التجاریةالحق في الدخول إلى المحلات   -1

، فإنه یمكن للموظفین المكلفین 02-04من القانون رقم  52طبقا لنص المادة 

  بالتحقیق، الدخول إلى المحلات التجاریة، والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن أو التخزین

وبصفة عامة إلى أي مكان باستثناء المحلات السكنیة التي یتم دخولها طبقا لأحكام قانون 

، أي بترخیص من وكیل الجمهوریة وفي حضور ضباط الشرطة )2(جزائیةالإجراءات ال

القضائیة والتي یتم دخولها في الفترة الزمنیة المحددة قانونا، قبل الساعة الثامنة مساءا وبعد 

  .)3( السادسة صباحا

  :الحق في تفحص وحجز المستندات  -2

مستندات حیثما وجدت یتمتع المحقق في مجال المنافسة بسلطة استلام أي وثیقة، أو 

ومهما كانت طبیعتها، حیث أن المشرع لم یحدد طبیعة الوثائق والمستندات محل التحقیق، 

مما یدل على اتساع سلطات المقرر في مجال التحري، دون أن یمنع ذلك بحجة السر 

  .)4(المهني

وتضاف هذه المستندات والوسائل المحجوزة إلى محضر الحجز أو ترجع في نهایة 

  .)5(حقیقالت

 
                                                           

  .167ة، المرجع السابق، صشفار نبی  )1(

  .ق، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع الساب02- 04من القانون رقم  52المادة  :انظر  )2(

168شفار نبیة، المرجع السابق، ص    (3)  
  .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03 رقم من الأمر 2-51/1المادة  :انظر  )4(

  .، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع السابق02-04 رقم من القانون 50/3المادة   )5(
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  .)1(كما یمكن لهؤلاء المحققین أن یمارسوا مهامهم خلال عملیة نقل البضائع

هذه التحقیقات تشبه كثیرا تلك التحقیقات التي  أنما یمكن قوله في هذا المجال هو  

وهي التي تعرف بالتحقیقات القصریة لذلك كان من  یقوم بها أعوان الشرطة القضائیة،

المفروض على المشرع ان یخضع هذه التحقیقات لرقابة القضاء وذلك من خلال تعین 

  .)2(ضابط من اجل حمایة حقوق وحریات الأفراد 

  :الحق في حجز السلع -3

محل الممارسات المقیدة  ،)3(أعطى المشرع الجزائري للمحققین سلطة حجز البضائع

لحریة المنافسة، كما یمكنهم حجز العتاد والتجهیزات التي استعملت في ارتكابها مع مراعاة 

  .حقوق الغیر حسن النیة

  :وقد بین المشرع نوعي هذا الحجز

  .كل حجز مادي للسلع :حجز عیني -

  .ما كل حجز یتعلق بسلع لا یمكن مرتكب المخالفة أن یقدمها لسبب :حجز اعتباري -

  مراحل إجراء التحقیق: الفرع الثاني

من أجل إثبات الممارسات التي تعرقل السیر الحسن للمنافسة، یستلزم على المصالح 

  :المختصة السابقة الذكر، القیام بتحقیقات والتي تكون على مراحل

  مرحلة تحضیر التحقیق :أولا

بعد أن یقوم رئیس مجلس المنافسة بإرسال الإخطارات إلى المقرر العام، یقوم هذا  

الأخیر وبقیة المقررین بمباشرة سلطاتهم في التحقیق، وذلك بجمع كامل الوثائق التقنیة التي 

                                                           
  .، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، المرجع السابق02-04من القانون رقم ، 52/2المادة   )1(

  .462صبو مراو سفیان ،المرجع السابق،  )2(

التي كانت تنص على أن الموظف المكلف بالتحقیق بإمكانه حجز السلع  09-95من الأمر رقم  80ویلاحظ أن المادة  )3(

  .ى إمكانیة حجز المستندات فقط دون السلععل 03-03 رقم موضوع المخالفات، بینما نص الأمر
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تبدو ضروریة للبحث والتحري، وكذا الحصول على معلومات إضافیة من قبل بعض الهیئات 

بشأن بعض المسائل  وإیضاحاتؤسسات التي من شأنها تقدیم تفسیرات أو الإدارات والم

  .)1(التقنیة وغیرها من المظاهر التي تكتسیها القضیة موضوع التحقیق

  مرحلة البحث والتحري: ثانیا

  :ویمكن إیجاز هذه المرحلة فیما یلي

الطرق  وإتباعلجوء الأعوان المكلفین بالتحقیقات الاقتصادیة إلى تنفیذ جمیع التعلیمات  -

  .)2(والأسالیب المسطرة خلال الاجتماع التحضیري للتحقیق

یتضمن عرض الوقائع، وكذا المأخذ المسجلة، ، )3(أولي لیتولى المقرر بعدها بتحریر تقریر -

ویبلغ رئیس المجلس التقریر إلى الأطراف المعنیة، وإلى الوزیر المكلف بالتجارة، لإبداء 

  .)4(یتجاوز ثلاثة أشهرملاحظاتهم في أجل لا 

قیام المحققین بتحریر محضر یوقعه الأشخاص الذین استمعوا إلیهم، وفي حالة رفضهم  -

 .)5(التوقیع یثبت ذلك في المحضر

                                                           
  .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03- 03 رقم ، من الأمر51، 50المواد  :انظر )1(

  .38ناصري نبیل، المرجع السابق، ص  )2(

كلة معینة، ویتضمن تحلیلا عرض مكتوب لمجموعة من الوقائع والبیانات الخاصة بموضوع معین أو مش: التقریر )3(

  .واقتراحات وتوجیهات تتماشى مع نتائج التحلیلا منطقی

فهو سرد كتابي منظم یقوم به المحرر، مما رآه أو سمعه، أو أحس به أثناء قیامه بواجبه الإداري بكل دقة : أما المحضر

  .وموضوعیة

إدریس، دور الدولة في خبابة  في هذا الشأن :انظر، ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر  52المادة  )4(

  .262، ص2014ضبط النشاط الاقتصادي، دار التعلیم الجامعي، مصر، 

  .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03- 03من الأمر  53المادة  )5(
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  مرحلة اختتام التحقیق: ثالثا

تقریر محلل لدى مجلس المنافسة  لبحث والتحري، یقوم المقرر بإبداعبعد مرحلة ا

  )1(خذالمآیتضمن 

  .)2(ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرار وكذا اقتراح تدابیر تنظیمیة المسجلة

بعدها یبلغ هذا التقریر من طرف رئیس مجلس المنافسة، إلى الأطراف المعنیة وإلى 

الوزیر المكلف بالتجارة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین، كما یحدد لهم 

  قضیة، مع إمكانیة اطلاع الأطراف على الملاحظات المكتوبةتاریخ الجلسة المتعلقة بال

یوما من تاریخ الجلسة، كما یمكن للمقرر إبداء رأیه في ) 15(وذلك قبل خمسة عشر 

  )3( .ظات المكتوبة المذكورة سابقاالملاح

                                                           
قرار وثیقة سریة یكون إفشاؤها من أحد الأطراف أو الغیر معاقب علیه جنائیا، وهي عبارة عن عمل تحضیري لل: المآخذ )1(

  .الذي سیصدر عن مجلس المنافسة

  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03-03الأمر  رقم من 54المادة  )2(

.، المرجع نفسه03- 03من الأمر رقم  55المادة   (3)
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ة هو إقرار بقیام النظام اللیبرالي، الذي یتركز في أساسه فسالحدیث عن حریة المنا إنّ 

ة فسرع الجزائري بتفعیل قانون المناشالماهتمام على حریة الصناعة والتجارة، وهذا ما یفسر 

وهذا   )1(6- 95الأمر رقم .-حدیث النشأة كما سبق أن أسرة لذلكعن الرغم من كونه قانون 

قواعد المنافسة وتتولى مهمة الردع في  احترامما یفسر استحداث هیئات تتكفل بمهمة ضمان 

بها، ولعل ما یمیز هذه الهیئات هو تعددها وتباین مواضیع اختصاصها في  حالة الإخلال

ة، حیث فسرع الإلمام بمختلف جوانب المناشلمالعدید من المرات، وذلك في محاولة من ا

، وهیئات )مبحث أول(ة فسإداریة فاعلة في مجال حمایة المناضبط نمیز وجود سلطات 

  ).مبحث ثاني( ةفسقضائیة تسهر على حمایة المنا

    

                                                           
  ).ملغى( ، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق06- 95رقم  أمر )1(
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  المبحث الأول

  سلطات الضبط الإداریة في مجال حمایة المناقشة

من الحقل  الدولةانسحاب إن ظهور هیئات الضبط الإداري یعد من نتائج 

 الاقتصاديبالجانب  المتعلقةت مهمة الضبط في مختلف الأمور الاقتصادي، حیث أنیط

  لتي أنشأت من أجلهاكبیرة في سبیل تحقیق الأهداف ا لالیةقاستوالمالي، حیث منحت لها 

عدم  امتیازرقابة من أي نوع كانت، بالإضافة إلى  لأیةت من خضوعها كما أنها أعفی

حول فعالیة الضبط  التساؤلاترج الهرمي، مما جعلها تثیر العدید من دخضوعها لمبدأ الت

وهذا النشاط هو ": اتمارسه هذه السلطات، لأنه یمثل إحدى النشاطات الأساسیة لهالذي 

الدور هذا وعلیه سنحاول دراسة )1(."مجموع التدخلات الإداریة التي تتجسد في شكل تنظیمات

، من خلال التفصیل حول الإختصاص نافسةالعام لهذه السلطات في حمایة الم الضبطي

الخاص من  ضبطيال ، ثم سنفصل في الدور)مطلب أول(المنافسةفي حمایة  الأفقي للمجلس

  ).ثانيمطلب (نافسةالقطاعیة في مجال حمایة الم الضبططات لخلال النظر إلى  دور س

  المطلب الأول

  المنافسةفي حمایة  لمنافسةالاختصاص الأفقي لمجلس ا

لفائدة السوق، یقتضي ضبط  الاقتصاديالدولة من الحقل  انسحابو إن إزالة التنظیم 

هیئة الحرة وترقیتها استحدث المشرع الجزائري  المنافسةوحفاظا على  )2(الاقتصاديالنشاط 

 الاختصاص، باعتباره السلطة صاحبة المنافسة تسمى مجلس  المنافسةومراقبة هذه لضبط 

یه ب، لتل)3()الملغى( 06- 95وذلك لأول مرة بموجب الأمر  رقم المنافسةالعام في مجال 

الطبیعة القانونیة  تنفالتعدیلات الأخیرة والتي قضت على بعض الغموض الذي كان یك

                                                           
  .153، ص2010، دار المجدد، الجزائر 4لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، ط  )1(

(2)  ZOUAIMIA  Rachid. Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en 

Algérie. Edition Houma. Alger 2005.p 06. 
  ).ملغى(المتعلق بالمنافسة المرجع السابق،  06 – 95أمر رقم  )3(
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سلطت إداریة " المنافسة بالنص صراحة أن مجلس  الأمرإذ حسمت  المنافسةلمجلس 

  )1(."مستقلة

قد أثار العدید من الإشكالات إضافة إلى طبیعته القانونیة،  المنافسةوإنشاء مجلس 

) فرع ثاني(صلاحیات المخولة له ال، وكذا )فرع أول( لاسیما فیما یتعلق بتكوینه وتسییره

 ).فرع ثالث(فیها  إضافة إلى القرارات الصادرة عنه وطرق الطعن

  تشكیل وتسییر مجلس المنافسة :الفرع الأول

نظرا لحرص المشرع الجزائري على إعطاء مجلس المنافسة تنظیم خاص، فقد أعاد النظر 

 الاقتصاديته البشریة المتنوعة والتي تضم فئات مختلفة من جمیع میادین النشاط في تشكیل

  ).ثانیا(والتي تسهر على التسییر الحسن للمجلس ) أولا(

  :تشكیلة مجلس المنافسة :أولا

 03- 03من الأمر 25و 24  تیننص المشرع على تشكیلة مجلس المنافسة في الماد

فئة : لیتشكل من مجموعة من الأعضاء، مستها عدة تعدیلات، ویمكن تقسیمها إلى فئتین

  .كل من المقررین، وممثل عن الوزیر المكلف بالتجارةالأعضاء وفئات أخرى تتمثل في 

  : فئة الأعضاء -1

      عشرة عضوا تياثنكون من یت المنافسةلقد نص المشرع الجزائري على أن مجلس 

  : الآتیةینتمون إلى الفئات ) 12(

ستة أعضاء یخترون من ضمن الشخصیات والخبراء الجزائریین على الأقل شهادة -

یسانس أو شهادة جامعیة مماثلة، وخبرة مهنیة مدة ثمان سنوات على الأقل في المجال لال

وفي  والاستهلاكوالتي لها مؤهلات في مجالات المنافسة والتوزیع  الاقتصاديأو /والقانوني 

  .مجال الملكیة الفكریة

                                                           
  .أما في فرنسا فقد عرفه مجلس الدولة بأنه جهاز إداري مستقل ذو طبیعة غیر قضائیة ینصب كسلطة لمراقبة السوق  )1(
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المهنیین المؤهلین الممارسین أو الذین مارسوا  ضمنأعضاء یختارون من ) 04(أربعة -

) 05(نشاطات ذات مسؤولیة والحائزین على شهادة جامعیة ولهم خبرة مهنیة مدة خمس

  .سنوات على الأقل في مجال الإنتاج والتوزیع والحرف والخدمات والمهن الحرة

  )1(.مؤهلان یمثلان جمعیات حمایة المستهلك) 02(عضوان  -

أثرى التكوین البشري والعددي لمجلس هذه التشكیلة أن المشرع  وما یلاحظ على

المنافسة مقارنة بما كان علیه الحال في السابق، إذ رفع عدد أعضاء مجلس المنافسة من 

عضو، كما أدرج ممثلین عن  12السابقة الذكر إلى  24أعضاء بموجب تعدیل المادة  09

كذلك وجود التمثیل . )2(فیین والمستهلكیندخلین الاقتصادیین في السوق كالحر تمختلف الم

  )3(.المهني في تشكیلة المجلس

، وأن یكونوا حاملین لشهادة )4(كما اشترط المشرع أن یكون الأعضاء من ذوي الخبرة

  .مماثلةاللیسانس أو  شهادة جامعیة 

وما یلاحظ أیضا غیاب التمثیل القضائي ضمن تشكیلة المجلس، وهذا مخالف مع 

 )5(.القانونیة الفرنسیة التي استمد منها المشرع الجزائري قواعد قانون المنافسةالأحكام 

  

                                                           
  .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر رقم 24المادة   )1(

  .9، صسابقوالنصوص المعدلة له، المرجع ال 03- 03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم بن بخمة جمال،   )2(

بعد ما تم  12-08وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد أحسن الفعل بإعادة إدراجه لهذه الفئة بموجب القانون  )3(

  .، وهذا ما یدل على أهمیة هذه الفئة، باعتبارها المعني بنصوص قانون المنافسة03-03حذفها ضمن الأمر 

وما یلاحظ على هذه الخبرة أنها غیر كافیة . ات بالنسبة للفئة الثانیةسنو  05سنوات بالنسبة للفئة الأولى و 08 )4(

  . ویستحسن رفعها قصد إعطاء المجلس قیمة تمكنه من جلب الاهتمام به واحترام قراراته

، ویعود سبب غیاب القضاة 257جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص  )5(

إلى محاولة المشرع  03-03المعدل والمتمم للأمر رقم  12- 08لة مجلس المنافسة التي أتى بها القانون رقمعن تشكی

 .تأكید الطابع الإداري على مجلس المنافسة، واستبعاد الطبیعة القضائیة للمجلس، لكن هذا لیس مبرر لاستبعاد هذه الطائفة
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قضاة على غرار لجنة  تشكیلتهاخاصة إذا علمنا بأن هناك سلطات إداریة مستقلة تضم 

  .)2(واللجنة المصرفیة )1(تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها،

فسة، باعتبارهم المتضرر الأكبر وقد أحسن المشرع بتمثیل المستهلكین في مجلس المنا

ب المقرر العام وتحدید عدد صمن مختلف الممارسات المقیدة للمنافسة، كما تم استحداث من

  )4(.بعدما كان یعین لدى مجلس المنافسة مقررون دون ذكر عددهم)3(المقررین بخمسة أفراد،

مهام  وإنهاءرئیس الجمهوریة هو الذي یحتكر سلطة اختیار وتعیین أن ونشیر هنا إلى 

:" التي جاء فیها 12-08من قانون  11علیه المادة  تصنمجلس المنافسة وهو ما  أعضاء

المجلس للمنافسة بموجب مرسوم  ینخر یعین رئیس المجلس ونائب الرئیس والأعضاء الآ

  )5(."مهامهم بالأشكال نفسها ىرئاسي وتنه

  :الفئات الأخرى المشكلة لمجلس المنافسة -2

  فئة المقررین، وممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة،: وتتمثل في

  :فئة المقررین -أ

المتعلق بالمنافسة بعد تعدیلها بموجب القانون  03-03رقم  الأمرمن  26نص المادة  

مقررین ) 05(یعین لدى مجلس المنافسة أمین عام ومقرر عام وخمسة :" بأنه 12-08رقم 

یفهم من هذه المادة أن المقرر العام یعتبر مساعد مباشر لرئیس ..." بموجب مرسوم رئاسي

                                                           
ر .، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1993ماي  23مؤرخ في  ،10-93من المرسوم التشریعي رقم  22المادة   )1(

  .1993ماي  23في  صادرة، 34عدد

في  صادرة 52ر العدد ، .، یتعلق بالنقد والقرض، ج2003أوت  26، مؤرخ في 11- 03من الأمر رقم 106المادة   )2(

  .2003أوت  27

  .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03رقم  من الأمر 26/01أنظر المادة  )3(

  11المرجع السابق، صوالنصوص المعدلة له،  03- 03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم بن بخمة جمال،   )4(

قانون المنافسة بین : الملتقى الوطني حول أعمال، »دور مجلس المنافسة في ضبط السوق« اقلولي ولد رابح صافیة،   )5(

  .3ص  2015،مارس  17و 16قالمة، یومي  - 1945ماي  8لمبادرة وضبط السوق، جامعة تحریر ا
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وقد افترض المشرع أن یكون المقرر الأوامر من رئیس المجلس ذاته،  ویتلقىالمجلس 

 05جامعیة مماثلة وخبرة والمقررون حائزین على الأقل على شهادة اللیسانس أو شهادة 

مع المهام المخولة لهم وهذه المؤهلات العلمیة والخبرة المیدانیة تساعدهم على  مئتتلاسنوات 

  .)1(إجراء التحقیق لا تسامها بالحركیة والتعقید

الفئة یقوم المقرر العام بالتنسیق والمتابعة والإشراف على أعمال وعن عمل هذه 

بحیث یعتبر ، )2(المقررین الذین یكلفون بالقضایا التي یسندها إلیهم رئیس مجلس المنافسة

هؤلاء المقررین بمثابة مساعدین مباشرین لرئیس مجلس المنافسة، وأثناء القیام بمهامه 

جب قانون المنافسة، ولهم أن یستمعوا لأي شخص من یمارسون السلطات المخولة لهم بمو 

شأنه أن یفیدهم بمعلومات، أي توجد فئة أخرى من المقررین خارجین عن المجلس إلى 

المنافسة تعیین أو مجلس جانب المقررین الدائمون داخل المجلس، بحیث أنه یحق لرئیس 

لمعروضة أمامه والذین یطلق حقیق في الملفات اتخرین یكلفهم بمهمة الآبمقررین  الاستعانة

وعكس المشرع الجزائري نجد أن مختلف التشریعات المقارنة  ،)3(ینیعلیهم بالمقررین الخارج

زت هذا العدد بكثیر، فعلى سبیل المثال سویسرا فإن سلطة المنافسة فیها تتشكل من و قد تجا

المنافسة الفرنسیة التي  مقررا یعملون بنظام الدوام المتواصل، والأمر نفسه بالنسبة لسلطة 50

 .)4(مقررا 72تضم 

 

  

                                                           
دور القضاء الإداري في حمایة مبدأ المنافسة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر  ،بن طرفة حلیمة )1(

  20ص  2014-2013قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، :  أكادیمي، تخصص

  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03-03من الأمر رقم  25المادة   )2(

، یحدد النظام الداخلي لمجلس 1996جانفي  17، مؤرخ في 44-96من المرسوم الرئاسي رقم  19أنظر المادة   )3(

  ).ملغى(، 1996جانفي   21في  صادرة، 05عدد  ،ر المنافسة، ج

  .37بكیوة سارة وعامر أسمهان، المرجع السابق، ص  )4(
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  :ممثل الوزیر المكلف بالتجارة - ب

یعین الوزیر المكلف بالتجارة ... « :على أنه 03-03من الأمر رقم  26تنص المادة 

ممثلا له وممثلا إضافیا لدى مجلس المنافسة بموجب قرار ویشارك هؤلاء في أشغال المجلس 

  . » التصویتدون أن یكون لهم الحق في 

من خلال هذه المادة یتضح لنا أن المشرع لم یحدد صلاحیات الوزیر المكلف بالتجارة      

كتفي بالنص على إمكانیة مشاركتهم في أشغال اوالممثل الإضافي داخل المجلس، وإنما 

ویقوم الممثلان بتقدیم ملاحظات كتابیة أو ،)1(أن یكون لهم الحق في التصویتالمجلس دون 

شفویة والتي من شأنها تفسیر وتوضیح بعض الأمور لمجلس المنافسة، وهذا قبل فتح باب 

  .)2(ةقشالمنا

  :تسییر مجلس المنافسة :ثانیا

 وعلیه،)3(تسیر إدارة مجلس المنافسة تحت سلطة الرئیس الذي یساعده الأمین العام

 والأمین العام، مدیر  :تتمثل الفئات التي تسهر على التسییر الإداري للمجلس في كل من

  .المصالح، والمستخدمون الإداریون والتقنیون وأعوان الخدمات

  :الأمین العام  -1

من قانون المنافسة،  26یتم تعیین الأمین العام بموجب مرسوم رئاسي حسب المادة      

ن، ویتم تصنیف وظیفته ضمن وظیفة مدیر الدیوان یر كما هو الحال علیه بالنسبة للمقر 

إما عن طریق  44-96 التنفیذي من المرسوم 13و 12وفقا لما جاء في المادتین ویختار 

                                                           
  .87، ص 1997عات الجامعیة، الجزائر، لعشب محفوظ، سلسلة القانون الاقتصادي، دیوان المطبو   )1(

  .19ناصري نبیل المرجع السابق، ص  )2(

وتجدر الإشارة ، ، یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره، المرجع السابق241-11من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة   )3(

بالتسییر یتم تقییمهم من طرف الملغى فإن الأشخاص المكلفة  44- 96من المرسوم  04أنه قبل التعدیل في نص المادة 

  .الرئیس، وهذا ما یبین استقلالیة مجلس المنافسة اتجاه السلطات العامة في اختیار أعوانه
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سلك القضائي أو من مجلس المحاسبة، وموظفین لهم رتبة متصرف ال قضاة من إلحاقه

  .)1(سنوات على الأقل 10رها دوخبرة مهنیة ق

 وعن المهام التي یكلف بها الأمین العام داخل المجلس فقد كانت واسعة في إطار

في  03- 03في حین حصرها المشرع في ظل الأمر الحالي رقم ، )2(06-95الأمر السابق 

مهمة واحدة تتمثل في مشاركته في أشغال مجلس المنافسة دون أن یكون له الحق في 

  .)3(التصویت

الملغى، یوكل للأمین العام  44-66من المرسوم  5كما كان المشرع طبقا لنص المادة 

مهام أخرى، إذ یقوم بتنسیق ومراقبة أنشطة المصالح المتكونة من مصلحة الإجراءات، 

مصلحة الوثائق والدراسات والتعاون، مصلحة التسییر الإداري والمالي، ومصلحة الإعلام 

للنظام الداخلي لمجلس المنافسة، یضاف إلى هذه المهمة المهام  غیر أنه طبقا ، )4(الآلي

  :التالیة

  .حفظ النسخة الأصلیة للمقرر أو الرأي الصادر عن المجلس مع محضر الجلسة -

  .)5(التصدیق على مطابقة نسخ قرارات وأراء مجلس المنافسة -

                                                           
لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في   )1(

، ص 2014- 2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  قانون الأعمال،: الحقوق، تخصص

329.  

  .89أنظر لعشب محفوظ، المرجع السابق، ص  )2(

  .28كحال سلمى، المرجع السابق، ص   )3(

مدیریات  4طرأ تغییر على هذه المصالح التي أصبحت مدیریات وحددت ب  241- 11لكن في ظل المرسوم التنفیذي   )4(

مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات، مدیریة الدراسات والوثائق وأنظمة الإعلام : ضوعة تحت إشراف الأمین العام مو 

  .والتعاون، مدیریة الإدارة والوسائل، مدیریة تحلیل الأسواق والتحقیقات والمنازعات

في مجلس المنافسة، المرجع ي المحدد للنظام الداخل 44- 96من المرسوم الرئاسي رقم  5.29.30أنظر المواد  )5(

  ).ملغى(السابق
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قوم بأعمال تدخل وهكذا یتبین لنا اتساع نطاق نشاط الأمین العام وتنوعه، حیث أنه ی

في إطار التسییر الإجرائي لمجلس المنافسة، تسجیل العرائض وإعداد جداول أعمال 

، كما أنه یقوم بأعمال تدخل في إطار التسییر الخ...الجلسات وتحریر محاضر الأشغال

  .)1(الخ...الإداري للمجلس كتنسیق ومراقبة أنشطة المصالح

  :المصالح ور مدی -2

مصلحة من المصالح الأربعة المذكورة أعلاه مدیر، یعینه رئیس یوجد على رأس كل 

ث تصنف وظیفة یالتي یشرف علیها بحویكلف بتسییر المصلحة  ،)2(بمقرر مجلس المنافسة

  .)3(المدیر حسب وظائف مدیر الدیوان ومدیر الإدارة المركزیة

إشرافه یدل  ثم إن تكلیف مدیر كل مصلحة بتسییر إدارة المصلحة التي توضع تحت     

على مساهمة هؤلاء في تسییر المجلس بصفة عامة مادام أن هذه المصالح تعتبر هیئات 

  .)4(تنظیمیة داخل مجلس المنافسة

  :المستخدمون الإداریون والتقنیون وأعوان الخدمات -3

تشكل منها مجلس المنافسة سواء یان على مستوى المصالح التي و یشتغل هؤلاء الأع 

  :یلي أو التقنیة، ویتمثلون فیما الإداریة منها

  .أمناء المصالح -

  .رؤساء المصالح -

  .المحاسبون -

                                                           
  .28والنصوص المعدلة له، المرجع السابق، ص 03- 03بن بخمة جمال، مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم  )1(

یسیر إدارة  « : لنظام الداخلي لمجلس المنافسة، تنص على أنهاحدد ی ،44- 96من المرسوم الرئاسي رقم  06المادة   )2(

  .  » كل مصلحة مدیر یعینه رئیس مجلس المنافسة بمقرر

  .مجلس المنافسة، المرجع السابقللنظام الداخلي احدد ، ی 44- 96من المرسوم الرئاسي رقم  13و 12المادتین )3( 

  .26ناصري نبیل، المرجع السابق، ص  )4(
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  .الآليتقنیو الإعلام  -

  .الموثقون -

  .)1(الهاتفیون وأعوان الرقابة -

ساء المصالح والمحاسبون صفة الموظف العمومي داخل المجلس، ؤ لكل من الأمناء ورِ     

 الآليأما تقنیو الإعلام  ،)2(العمومیةأي یخضعون للتنظیم والتشریع المنظم لأعوان المصالح 

والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین  04-08فیخضعون للمرسوم رقم 

  .)3(العمومیةللأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات 

  المنافسة صلاحیات مجلس :الفرع الثاني

نجد بأن المشرع قد منح لمجلس المنافسة صلاحیات  المنافسة باستقراء نصوص قانون

 واسعة و ذلك في إطار القیام بمهمة ضبط المنافسة في السوق، وتتمثل هذه الصلاحیات في

تمكنه من متابعة الممارسات وصلاحیات ذات طابع تنازعي ) أولا(صلاحیات استشاریة 

  ).ثانیا(المقیدة للمنافسة 

  :الصلاحیات الاستشاریة :أولا

حیث  یمارس مجلس المنافسة سلطة الضبط من خلال القیام باختصاصه الاستشاري

 : یمكننا التمییز بین نوعین من الاستشارات

 :لوجوبیةاالاستشارة  -1

لاستشارة الوجوبیة أو الإجباریة هي التي یفرضها النص دون أن تكون الإدارة ملزمة ا

  .)4(بالتقید بها لدى اتخاذ قرارها 

                                                           
  .26، ص ناصري نبیل، المرجع السابق  )1(

  .42بكیوة سارة وعامر أسمهان، المرجع السابق، ص  )2(

والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمیین  2008جانفي  19، مؤرخ في  04- 08مرسوم تنفیذي رقم   )3(

  .2008جانفي  20في  صادرة،  03ر عدد.للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومیة،ج

، انظر 18والنصوص المعدلة له، المرجع السابق، ص 03-03المنافسة في ضوء الأمر رقم  بن بخمة جمال، مجلس  )4(

  .المرجع السابق 12-08من القانون 19المعدلة بالمادة 03-03من الأمر رقم 36في هذا الشأن المادة
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  :حالات الاستشارة الوجوبیة -أ

  :وتكون كلما تعلق الأمر بالمسائل التالیة

الدولة من یمكن لمجلس المنافسة أن یبدي رأیه وجوبا إذا تعلق الأمر بأي مرسوم تهدف  -

جي، وهذا عن یاسترات خلاله إلى تقنین أسعار بعض السلع  والخدمات التي تراها ذات طابع

  .)1(طریق التنظیم

للحد من ارتفاع الأسعار أو تحدیدها،  )2(ع مرسوم یتعلق باتخاذ تدابیر استثنائیةو كل مشر  -

لاسیما في حالة ارتفاعها المفرط بسبب إضرابات السوق أو كارثة أو صعوبات مزمنة في 

في حالات الاحتكارات  والتموین بالنسبة لقطاع نشاط معین أو في منطقة جغرافیة معینة، أ

  .اط معینأین یوجد عون اقتصادي واحد یستغل سوق معینة أو نش ،)3(الطبیعیة

كل مشروع نص تشریعي أو تنظیمي له علاقة مباشرة بالمنافسة و بالتالي ثم توسیع مجال  -

استشارة المجلس لتشمل حتى النصوص التشریعیة، وهذا ما یعطي المجلس مصداقیة أكبر 

  .)4(أثناء القیام بالمهام الموكلة إلیه

بالمنافسة ولاسیما بتعزیز وضعیة عات الاقتصادیة التي من شأنها المساس یفي حالة التجم -

 .)5(هیمنة مؤسسة على سوق ما یخضع لترخیص من مجلس المنافسة

 

  
                                                           

  .وذلك لعدم وجود معیار دقیق یعتمد علیه في تمییزها  )1(

المتعلق  03-03من الأمر رقم 5/2أشهر قابلة للتجدید، انظر المادة  6وتتخذ هذه التدابیر الاستثنائیة لمدة أقصاها   )2(

  .بالمنافسة، المرجع السابق

  .5أقلولي ولد رابح صافیة، المرجع السابق،ص  )3(

الحلیب، و لمزید من التفضیل انظر بن أسعار الأدویة، أسعار : ومن السلع التي قام المشرع الجزائري بتحدید أسعارها نجد

  .19بخمة جمال، المرجع السابق، ص

  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 12-08من القانون  19المعدلة بالمادة  03-03من الأمر رقم 36انظر المادة   )4(

  .158ص شفار نبیة، المرجع السابق،  )5(
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  :الصادر عن مجلس المنافسة الو جوبيالقیمة القانونیة للرأي - ب

و أن تكون الاستشارات الإلزامیة المقدمة إلى مجلس المنافسة إلا مجرد اقتراحات دلا تع     

أثر قانوني، إذ أن المجلس في هذا النوع من الاستشارة یمارس  غیر ملزمة و لا ترتب أي

دور الهیئة الاستشاریة، فلا تكون لآرائه القوة الإلزامیة ولا یلزم الحكومة بأخذ رأیه، ولا 

مسؤولیة علیها في هذا الجانب، فالأمر الإلزامي في هذه الحالة یتجلى في لزوم التقدم 

  .)1(رةلمجلس المنافسة بغرض طلب الاستشا

 :الاستشارة الاختیاریة -2

سمیت هذه الاستشارة بالاختیاریة كونها غیر مفروضة بنص أو أن النص الذي یشیر      

المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  35وقد نصت المادة  .)2(إلیها لم یعطها صفة الإلزام

یبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة، إذا طلبت الحكومة منه « على أنه

نفسها  ذلك ویبدي كل الاقتراح في مجالات المنافسة ویمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع 

الجماعات المحلیة و الهیئات الاقتصادیة والمالیة والمؤسسات والجمعیات المهنیة والنقابیة 

  . » ستهلكینوكذا جمعیات الم

وبالتالي فالجهات التي یحق لها استشارة مجلس المنافسة إضافة إلى الهیئات 

  .)4(، حددها المشرع على سبیل الحصر لا المثال)3(القضائیة

 :الاستشارة من الحكومة  - أ

المذكورة سابقا، إمكانیة استشارة  35خول للحكومة بموجب الفقرة الأولى من المادة       

 .)5(حول كل مسألة ترتبط بالمنافسةمجلس المنافسة 

                                                           
  .60المرجع السابق، ص،بن براهیم ملیكة   )1(

  .21والنصوص المعدلة له، المرجع السابق، ص 03- 03بن بخمة جمال، مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم  )2(

  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03-03من الأمر رقم 38انظر المادة   )3(

  . وهذا ما أكده مجلس المنافسة الفرنسي في العدید من الآراء التي أدلى بها )4(

  .51المرجع السابق، ص كحال سلمى،   )5(
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تعطي لمجلس المنافسة زیادة على إبداء الرأي سلطة إبداء  35وما یلاحظ أن المادة      

  .)1(الاقتراح في كل مجالات المنافسة

المشاریع النصوص  ىوتقتصر الاستشارة التي تقدمها الحكومة بصفة اختیاریة عل      

التشریعیة التي تقدمها الحكومة بصفة اختیاریة على مشاریع النصوص التشریعیة، و تتأثر 

الحكومة بهذه الإمكانیة دون الأشخاص و الهیئات الأخرى كالجمعیات المهنیة و النقابیة 

  .)2(وجمعیات المستهلكین

ة الفرنسي أكثر نشاطا و خبرة وبالرجوع إلى القانون الفرنسي نجد أن مجلس المنافس      

  في المیدان، بحیث سبق وأن تمت استشارته حول عدة مسائل، ترتبط بالمنافسة، كما أبدى 

رأیه حول عدة مشاریع قوانین یذكر منها مشروع القانون المتعلق بتوزیع الأدویة الصیدلانیة 

  .)3(1987مارس  31وذلك بتاریخ

المتعلق بالمنافسة منحت اللجنة البرلمانیة إمكانیة  03-03من الأمر  36كما أن المادة     

طلب رأي مجلس المنافسة في كل مشروع نص تشریعي أو تنظیمي له صلة بالمنافسة وهو 

حق معترف به حتى بالنسبة للجان المؤقتة مثل لجنة التحقیق ولجنة مراقبة المرافق 

 .)4(العامة

 :الاستشارة الصادرة عن المؤسسات الأخرى  -  ب

  الهیئات الاقتصادیة والمالیة) البلدیة والولایة(منح المشرع الجزائري للجماعات المحلیة 

، إمكانیة اللجوء لاستشارة )5(الجمعیات المهنیة والنقابیة وكذا جمعیات حمایة المستهلكین

                                                           
، والتي قصرت مهمة المجلس في إبداء رأیه حول 06-95من الأمر الملغى رقم 19وهو ما لم تنص علیه المادة   )1(

یبدي مجلس المنافسة رأیه حول مسألة  « :الاستشارة المقدمة له من طرف الحكومة فقط لا غیر، و التي تنص على ما یلي

  » .لحكومة ذلكترتبط بالمنافسة كلما طلبت ا

  .56ناصري نبیل، المرجع السابق، ص   )2(

  .156كحال سلمى، المرجع السابق، ص   )3(

  .157شفار نبیة، المرجع السابق،ص  )4(

(5)ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, Maison d’édition Bélkeise,Alger 2012,P59. 
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ونذكر هنا بأن استشارة مجلس المنافسة هو أمر جوازي، حیث تعتبر هذه  مجلس المنافسة،

  .)1(الاستشارة ذات طابع إعلامي وبیداغوجي

وهناك من یرى أنه كان بإمكان المشرع أن یمنح المواطن البسیط أو المستهلك إمكانیة 

استشارة مجلس المنافسة دون ضرورة تقییده بجمعیات حمایة المستهلكین لما لها من دور 

اعتبار أن طابعها الأول فعال في تجسید ثقافة المنافسة النزیهة لدى أفراد المجتمع على 

  .)2(والأساسي هو الإعلام و التوعیة

  :الاستشارة المطلوبة من الهیئات القضائیة -ج

كما تكون الاستشارة اختیاریة في حالة ما إذا طلبت الجهات القضائیة رأي مجلس 

 38المنافسة إذا عرضت علیها قضایا متعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة، وحسب المادة 

قانون المنافسة فإن المشرع في هذه الحالة فرض على مجلس قبل إبداء رأیه الاستماع  من

للأطراف المعنیة و دراسة القضیة ، إلا إذا كان مجلس المنافسة قد قام مسبقا بدراسة القضیة 

  .في هذه الحالة لا یلزم باتخاذ إجراءات الاستماع الحضوري

الاختیاریة التي یقدمها مجلس المنافسة غیر وفي الأخیر یمكن القول بأن الاستشارات 

ملزمة للجهات المستشیرة بل لها طابع إعلامي فحسب، إلا أن المجلس یقر بأنه لا یخطر 

على سبیل الاستشارة إلا في المسائل العامة المتعلقة بالمنافسة بحیث یصرح بعدم القبول في 

ة للمنافسة والمعاقب علیها بموجب حالة الأخطار على سبیل الاستشارة في الممارسات المقید

  .)3(القانون

  :الصلاحیات التنازعیة :ثانیا

یتدخل مجلس المنافسة في كل الخلافات التنازعیة المرتبطة بالمنافسة، ویتمتع بسلطة 

غیر أنه ) مجال الاختصاص التنازعي( القرار كلما كانت هناك ممارسات مقیدة للمنافسة 

                                                           
 .23ص السابق، عالمرج والنصوص المعدلة له، 03- 03الأمر رقم مجلس المنافسة في ضوء  بن بخمة جمال،  )1(

  .54- 53ص بكیوة سارة وعامر أسمهان، المرجع السابق ،  )2(

(3) ZOUAIMIA Rachid, le droit de la concurrence, op.cit,p59. 
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المقیدة للمنافسة یعد من اختصاص مجلس المنافسة و إنما لیس كل ما یتعلق بالممارسات 

  .)1(هناك مجالات تخرج من اختصاص مجلس المنافسة

 :مجال الوظیفة التنازعیة -1

بالرجوع إلى قانون المنافسة نجد بأن مجال الاختصاص التنازعي لمجلس المنافسة 

  :یتمثل فیما یلي

الممارسات و الأعمال المدبرة و الاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن  -

أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو جزء 

 .جوهري منه 

  .لها أو على جزء منها احتكار  أو التعسف الناتج عن وضعیة هیمنة على السوق -

بصفتها زبونا أو ممونا إذا كان ذلك  ىاستغلال  وضعیة التبعیة لمؤسسة أخر التعسف في  -

 .یخل بمبدأ المنافسة

البیع بأسعار مخفضة، أو عرضها بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج  -

كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أن تهدف إلى  إذاوالتحویل و التسویق، 

 .عرقلة أحد منتوجاتها في الدخول إلى السوقأبعاد مؤسسة أو 

كل عمل أو عقد مهما كانت طبیعته وموضوعه یسمح لمؤسسة بالاستشارة بممارسة نشاط  -

 .)2(یدخل في مجال تطبیق قانون المنافسة

د من اختصاص مجلس المنافسة، وإنما عوعلیه فكل ما یخرج عن هذه المعاملات لا ی

یتعلق بخرق قواعد شفافیة  اإلى الهیئات القضائیة خاصة كل م یعود الاختصاص فیها

الممارسات التجاریة ونزاهتها، نظرا لكون أن خرق قواعدها له صبغة جزائیة وهي تلك 

                                                           
  .15السابق، ص عالمرج والنصوص المعدلة له، 03- 03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم  بن بخمة جمال، )1(

  .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03- 03من الأمر رقم  12 – 11 - 10 – 07 – 06المواد  :انظر )2(



 ضمانة لحمایة المنافسة -إحداث هیئات ضبطیة                            الفصل الثاني
 

 

75 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02-04المنصوص علیها سواء في القانون 

  .)1(هلك  وقمع الغشالمتعلق بحمایة المست 03-09التجاریة، وكذا القانون 

 :حدود الوظیفة التنازعیة -2

بالرغم من الصلاحیات التنازعیة لمجلس المنافسة إلا أن المشرع قد أورد علیها العدید 

 :التاليك يالحدود، وهمن الاستثناءات أو 

  :إبطال العقود و الاتفاقات-أ

 : المتعلق بالمنافسة على أنه 03-03من الأمر  13تنص المادة       

من هذا الأمر یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو  09و 08دون الإخلال بأحكام المادتین  « 

 12-11- 10 -07-06شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد

   »(2) . أعلاه

برام الاتفاقات والعقود بین المتعاملین إیفهم من نص هذه المادة أنه إذا كان 

یبطل، كما أن المشرع قد ذهب فانه ب على محل أو التزام منافي للمنافسة صالاقتصادیین ین

ابعد من ذلك عندما نص على إبطال كل شرط تعاقدي منافي للمنافسة مع بقاء الاتفاق قائما 

وصحیحا، ومنه تطبیق القواعد العامة القانونیة أي أن الاختصاص فیها یعود للهیئات 

الاختصاص للقاضي التجاري إذا كانت هذه الاتفاقات تتم   القضائیة دون سواها، فیؤول فیها

  .)3(بین التجار، أما إذا كانت مع غیر التجار فیؤول فیها الاختصاص للقاضي المدني

  :المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الطبیعیة - ب

یتولى مجلس المنافسة ممارسة لصلاحیتها التنازعیة التحقیق في الممارسات المقیدة       

للمنافسة، لكن في حالة ما إذا أثبت قیام مسؤولیة جزائیة لیس له أن یتابع الأشخاص 

                                                           
  .46-45بكیوة سارة وعامر أسمهان، المرجع السابق، ص  )1(

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03-03من الأمر  13المادة    (2)  
  .48-47بكیوة سارة وعامر أسمهان، المرجع السابق، ص  )3(
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الطبیعیة على أساس المسؤولیة الجزائیة بسبب مشاركتها أو إعدادها في تنظیم و تنفیذ 

  .)1(افسة المذكورة سابقاالممارسات المنافیة للمن

وبالتالي فالمسؤولیة الجزائیة یتحملها كل شخص طبیعي تسبب في مثل هذه 

الممارسات مهما كانت صفته، سواء كان خبیر أو تقني في میدان المنافسة عن طریق 

إعطاء أو تقدیم استشارة أو آراء أو اقتراحات وحتى المعرفة الفنیة لمن یطلب ذلك، خاصة 

الاقتصادیین الذین یقبلون أو یقدمون على مخالفات قواعد المنافسة، ولا یتم التمییز  الأعوان 

  .)2(في هذه الحالة بین الأشخاص التي تقدمت للتنفیذ أو تلك التي اكتفت بالتنظیم فقط

  :دعاوى التعویض -ج

یختص القضاء المدني و التجاري بنظر الدعاوى التي یرفعها كل شخص طبیعي أو 

بر نفسه متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة، فدعاوى التعویض تستأثر بها معنوي یعت

الهیئات القضائیة، دون أن یكون لمجلس المنافسة الحق في النظر فیها، لكن هذا یمنع 

الهیئات القضائیة من طلب رأي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة هذه القضایا، لأن هذه 

المنافسة وهذا یستدعي ضرورة تخصص القاضي وإحاطته  الأخیرة یتم النظر فیها وفق قانون

ق بمسألة تكییف الوقائع المطروحة أمامه لبمختلف حیثیات القضیة لاسیما فیما یتع

  .)3(كممارسات مقیدة للمنافسة

  :القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة: الفرع الثالث

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار  03-03من الأمر 34بمقتضى المادة 

وإبداء الرأي بمبادرة منه ذلك في أي مسألة أو أي عمل أو أي تدبیر من شأنه ضمان السیر 

بتنوع موضوعات ) أولا(الحسن للمنافسة ، وتتنوع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة 

                                                           
  .55ص المرجع السابق، بن براهیم ملیكة،  )1(

المتعلق بالمنافسة،  03-03، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه مع صدور الأمر رقم49ناصري نبیل، المرجع السابق،ص   )2(

تم حذف عقوبة السجن المطبقة على الممارسات المقیدة للمنافسة، وثم التركیز بصفة أكثر على العمل البیداغوجي 

  .والوقائي

  .17المرجع السابق، ص والنصوص المعدلة له، 03- 03مر رقم مجلس المنافسة في ضوء الأبن بخمة جمال،   )3(
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قوم بتقدیر وقائعها و تبلیغها إلى الأطراف المعنیة الطعن فیها القضایا المطروحة علیه، لی

  .)1()ثانیا(

  :وتصنف كالتالي :أصناف قرارات مجلس المنافسة :أولا

  :القرار بعدم القبول-1

المتعلق بالمنافسة فإن  03- 03الفقرة الثانیة من الأمر 44بالرجوع إلى نص المادة 

ال لا فوعة أمامه إذا رأى أن هذه الممارسات والأعممجلس المنافسة لا ینظر في الملفات المر 

من نفس الأمر فالعرائض  9وفي المادة  12 -11-10-7-6د تدخل في إطار تطبیق الموا

  .)2(المقدمة للمجلس لا تتضمن أحكام قانونیة تشریعیة تنظیمیة ىوالشكاو 

رأى أن كما یمكن لمجلس المنافسة أن یصرح بموجب قرار مسبب بعدم القبول إذا 

  .)3(ه أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه الكفایةاتالوقائع لم تدخل ضمن اختصاص

  :القرار برفض الأخطار -2

خطار المجلس من طرف أحد الأشخاص غیر المؤهلة إویكون ذلك في حالة ما إذا تم 

إلیه لا قانونا لذلك، أي انعدام الصفة في الشخص المخطر، أو إذا كانت الوقائع المرفوعة 

، فیتخذ مجلس المنافسة مقرر )4(تدخل في إطار المصالح التي تكلف هذه الأخیرة بحمایتها

  .بالرفض لانعدام الصفة  والمصلحة

  :القرار بالمتابعة -3

عندما یتبین لمجلس المنافسة بأن العرائض و الملفات المرفوعة أمامه أو التي بادروه 

  :  مقیدة للمنافسة المعاینة، یتخذ  مقررات تتضمنبها من اختصاصه لوضع حد للممارسات ال

فعندما ترفع الملفات أمام : تصنیف الممارسات وفق أحكام الأمر المتعلق بالمنافسة -

                                                           
  .23بن طرفة حلیمة، المرجع السابق، ص   )1(

  .26، ص المرجع نفسه )2(

  .، المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03- 03، من الأمر رقم44/3 المادة  - )3(

  .74بن براهیم ملیكة ، المرجع السابق، ص - )4(
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المجلس، یتولى هذا الأخیر في بدایة الأمر تقدیر الوقائع المرفوعة إلیه وتكییفها حسب ما 

  .تنص علیه أحكام وقواعد قانون المنافسة

یستطیع مجلس المنافسة أن یتدخل مسبقا لممارسة الضبط من خلال اتخاذ  :الأوامر -

  2003من الأمر  46التدابیر المؤقتة و ذلك طبقا للأحكام المنصوص علیها في المادة 

حیث یمكن للمجلس اتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع 

روف المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق لا یمكن إذا اقتضت ذلك الظ ،)1(التحقیق

إصلاحه، لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها أو عند الأضرار بالمصلحة الاقتصادیة 

 )2(.العامة

یمكن لمجلس المنافسة أن یسلط عقوبات مالیة تطبق فورا أو في حالة  :العقوبات الإداریة -

ي الآجال التي یحددها، دون تجاوز الحد عدم احترام الأوامر و الإجراءات المؤقتة، ف

  .)3(الأقصى المحدد من طرف المشرع

  :تنفیذ قرارات مجلس المنافسة: ثانیا

تبلیغ قرارات : تین تتمثل الأولى في لحمر وتتم عملیة تنفیذ قرارات مجلس المنافسة عبر 

في النشرة الرسمیة المجلس إلى الأطراف المعنیة، أما المرحلة الثانیة فتتمثل في عملیة نشرها 

  .للمنافسة

  

                                                           
الملتقى  أعمال ،» مجلس المنافسة الجزائري في ضبط السوق و توجیه سلوك الأعوان الاقتصادییندور  « جلال مسعد، )1(

  .12قالمة، ص 1945ماي  8قانون المنافسة بین تحریر المبادرة و ضبط السوق، جامعة  الوطني حول
(2)ZOUAIMIA  Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie, op. cit ، p94 
، المرجع السابق  » دور مجلس المنافسة الجزائري في ضبط السوق و توجیه سلوك الأعوان الاقتصادیین«  جلال مسعد،)3(

  .28ص
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 :التبلیغ  -1

یتم تحریر كل مقرر صادر عن مجلس المنافسة في نسخة واحدة تحفظ مع محضر 

م طبیعة القضیة وتبلغ هذه المقررات إلى الجهات ئالجلسة و تحتوي على رقم تسلسلي یلا

 )1(.المختصة بقصد التنفیذ و ذلك عن طریق رسالة موصى علیها مع العلم بالوصول

و تحت طائلة البطلان أن تبین هذه القرارات  47/2وقد استلزم المشرع بموجب المادة 

أسماء الجهات المرسل إلیها و صفتها و عناوینها، و هذه الجهات هي الطرف الذي قام 

علیها، الوزیر  ىخطار، المؤسسة المدعخطار مجلس المنافسة، الطرف الذي وجه ضده الإإب

ي عملیة تبلیغ القرارات أهمیة كبیرة، تكتسو  ،)2(یسهر على تنفیذها المكلف بالتجارة، الذي

حیث أنها تعتبر قرینة ضد الأطراف المعنیة بالقضیة ، ومن جهة ثانیة تعتبر نقطة انطلاق 

  )3(.الآجال الممنوحة لهؤلاء الأطراف للطعن في القرارات الصادرة ضدهم

  :النشر -2

فیتولى الوزیر المكلف بالتجارة نشر جمیع وأما عن نشر قرارات مجلس المنافسة 

أو تلك القرارات  واء تلك الصادرة عن مجلس المنافسالقرارات الصادرة في مجال المنافسة س

  .)4(التي یصدرها مجلس قضاء الجزائر و ذلك في النشرة الرسمیة للمنافسة

أي وسیلة كما یمكن أن ینشر مستخرج من القرارات عن طریق الصحف أو بواسطة        

 .)5(إعلامیة أخرى

                                                           
  .28لسابق، صبن طرفة حلیمة، المرجع ا  )1(

  .180شفار نبیة، المرجع السابق، ص  )2(

  .96ص ،المرجع السابق، والنصوص المعدلة له 03- 03مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم بن بخمة جمال،   )3(

وتعد النشرة الرسمیة للمنافسة وسیلة ضروریة لوضع قانون المنافسة و نشر ثقافة المنافسة خاصة مع العلم بأن قانون   )4(

  .المنافسة یعتبر فرع قانوني جدید و حدیث النشأة في بلادنا

  .المتعلق بالمنافسة ،المرجع السابق 03-03من الأمر رقم  9المادة   )5(
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   المطلب الثاني

   القطاعیة في حمایة المنافسة دور سلطات الضبط 

تعتبر سلطات الضبط المستحدثة في الجزائر تكریسا واضحا للتوجه الاقتصادي الجدید 

 -حیث تخلت عن دورها المعتاد  1989نوفمبر  28الذي تبنته الجزائر بموجب دستور 

مما  ، -الدولة الضابطة  –واقتصر دورها على ضبط المجال الاقتصادي  –الدولة الحارسة 

كقطاع البنوك ، فتح المجال أمام المبادرة الخاصة في قطاعات كانت حكرا على الدولة 

ولتفعیل الدور الذي أنشأت في الأساس لأجله  ،وقطاع البرید و المواصلات ، والقطاع المالي

وعلى ) فرع أول( هدفها الأساسي حمایة المنافسة  ،أوكلت لهذه السلطات صلاحیات عدیدة 

التقلیدیة التي تهتم  الإداریةها هیئة تحدیثیة وجب بیان العلاقة التي تربطها بالهیئات اعتبار أن

  ).فرع ثاني( بحمایة المنافسة و المقصود هنا هو مجلس المنافسة 

  .صلاحیات سلطات الضبط القطاعیة :الفرع الأول 

 یعبر عن وجود ربط ،إن التطور الكمي والنوعي لسلطات ضبط النشاط الاقتصادي

 الوزاراتویفسر الاتجاه الحدیث نحو ضبط الدولة وزوال  ،ن الاقتصاد و القانون بیجدید 

بحیث دخلت  ،محلها و الممارسة لجمیع صلاحیاتهات ذات الصلة بنشاط الهیئات التي حل

  سلطات الضبط قطاعات الاقتصاد والمال والأعمال والتأمین والبنوك وحتى المجال الجنائي

قادر على  ،وبالرجوع إلى تخصص هذه الهیئات واستقلالیتها فهي تبدو كإطار تنظیمي فعال

 .)1(تنظیم السوق وعلیه سنقوم بتوضیح الصلاحیات التي تتمتع بها هذه السلطات

  :التدخل الرقابي المسبق والدائم  :أولا 

دخول تتمتع سلطات الضبط القطاعیة بصلاحیات عدیدة و متنوعة سابقة على 

  .السوق

  
                                                           

  .186لسابق ، صمنصور داود، المرجع ا  )1(
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  :قرارات تنظیمیة لضبط النشاط الاقتصادي اتخاذسلطة   -1

  تعد السلطة التنظیمیة أكثر صورة عملیة تعبر عن التجسید الفعلي لوظیفة الضبط 

ففي حالات  ،حیث تختلف الصور التي تتدخل بها سلطات الضبط لممارسة هذه السلطة 

  .تتدخل بصفة مباشرة وفي حالات أخرى تتدخل بصفة غیر مباشرة

  :الممارسة المباشرة للاختصاص التنظیمي لسلطات الضبط القطاعیة-أ

 ة تنظیمیة متقلة عموما تتمتع بمهالمس الإداریةكما سبق وأشرنا فإن السلطات 

  .)1(للمحافظة على النظام العام

لكن الاختصاص التنظیمي المباشر لدى سلطات الضبط القطاعیة یقتصر على   

  .ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها ،بمجلس النقد والقرض  الأمرسلطتین ویتعلق 

یمارس مجلس النقد والقرض صلاحیات هامة ذات تأثیر فعال : مجلس النقد والقرض -

 كما یقوم بتحدید السیاسة النقدیة والإشراف علیها ومتابعتها  ،ومباشر على النظام المصرفي 

               الأمرمن أ / 62و  41 ویقوم كذلك بتأطیر عملیات البنك المركزي وفقا للمادتین 

في المیادین المتعلقة بشروط إقامة البنوك   الأنظمةویقوم كذلك بإصدار ، )2(03-11

  ك شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة وكذل ،والمؤسسات المالیة وفروعها 

) ز( ،) و(الفقرة  )3( 62كاتها وهذا وفقا للمادة بوكذلك شروط إقامة ش، في الجزائر الأجنبیة

  .11-03 الأمرمن نص 

                                                           
  .170لباد ناصر، المرجع السابق ، ص  )1(

  .یتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق ، 11- 03 رقم أ من الأمر/ 41/62المادتین  )2(

  :یخول المجلس صلاحیات بصفته سلطة نقدیة في المیادین المتعلقة بما یأتي« :عل ما یلي  62تنص المادة   )3(

  ...من هذا الأمر 5و  4منصوص علیه في المادتین إصدار النقد كما هو  - أ

شروط اعتماد البنوك و المؤسسات المالیة وفتحها و وكذا شروط إقامة شبكاتها، لاسیما تحدید الحد الأدنى من رأسمال  -و

  .البنوك و المؤسسات المالیة وكذا كیفیات إبرائه 

  .»... لجزائرشروط فتح مكاتب تمثیل البنوك و المؤسسات المالیة في ا - ز
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وبناء على ذلك فإن مجلس النقد والقرض یمارس صلاحیات تنظیمیة في مجالات یتم 

بذلك یختلف عن السلطة التنفیذیة التي تمتلك اختصاصا  وهو)1(،رحصتجدیدها على سبیل ال

تحت إشراف  الأولحیث یتولى رئیس الجمهوریة وكذا الوزیر  ،أوسع في المجال التنظیمي

  .في المجالات غیر المخصصة له تىح)2(،الرئیس السلطة التنظیمیة

مقارنة  ،واسعةتتمتع هذه اللجنة بسلطة تنظیم  :لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها -

ا تماشیا مع التعدیلات الجدیدة ذوه ،10-93بتلك التي یضمنها المرسوم التشریعي رقم 

حیث تتدخل اللجنة لوضع قواعد تتعلق  ،المركزي نواستحداث أجهزة داخل البورصة كالمؤتم

- 93من المرسوم التشریعي رقم  31إذ تقوم اللجنة وفقا للمادة  ، )3(بسیر سوق القیم المنقولة

وبعدها نقوم  ،من اجل سیر سوق القیم المنقولة أنظمةما تراه مناسبا من  نالمعدلة بس 10

بنشرها في الجریدة الرسمیة مرفقة بالنص القانوني المتضمن الموافقة علیها من الوزیر 

  .المكلف بالمالیة

  )4(10-93قد عدل المرسوم التشریعي رقم  04-03القانون رقم  تجدر الإشارة إلى أن

فقط  الإبقاءالطبیعي من دائرة الوسطاء و  شخصعاد الباست ،ومن بین التغیرات التي جاء بها

  .المعنویة الأشخاصعلى 

  
                                                           

مذكرة ضمن ) دراسة نظریة (نایل نبیل محمد، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة   )1(

متطلبات شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون عام ، تخصص قانون المنازعات الإداریة ، كلیة الحقوق و العلوم 

  .45، ص 2013 السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

  .المرجع السابق )معدل ومتمم( ،1996 من دستور  143أنظر المادة   )2(

  .یقصد بالقیم المنقولة الأسهم و السندات محل العملیات القائمة بین المتعاملین داخل البورصة  )3(

  .المرجع السابق یتعلق ببورصة القیم المنقولة،،  10-93المرسوم التشریعي رقم   )4(
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  :في الاختصاص التنظیمي   المساهمة غیر المباشرة -ب

توجد هیئات  ،عملیات البورصة ومراقبتهاإلى جانب مجلس النقد والقرض ولجنة تنظیم 

وتتجسد هذه المساهمة ، أخرى یقتصر دورها على المساهمة في ظل الاختصاص التنظیمي

حیث تعتبر مشاركة لهذه الهیئات في  ،في تقدیم الاستشارات والرأي والاقتراحات والتوصیات

لكن رغم التمتع الواسع بهذا الدور  ،إعداد النصوص التنظیمیة المتعلقة بمجال اختصاصها 

من شأنه إفراغ هذه  ،الاستشاري إلا أن عدم إلزامیة الأخذ به من قبل السلطة التنفیذیة

  . )1(الصلاحیات من محتواها

  :السلطة غیر التنظیمیة الممنوحة لسلطات الضبط القطاعیة-2

  .وتتمحور هذه السلطة أساسا في الرقابة و المراقبة

ود والشروط قیحیث توجد العدید من ال ،ومن أمثلتها النشاط المصرفي :رقابةالسلطة  -أ

فیما یتعلق ،  )2(الخاصة للالتحاق بالمهنة المصرفیة وتتمثل في قراري الترخیص والاعتماد

فإن لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها تملك صلاحیة في مراقبة  ،بالنشاط البورصي

قرار الاعتماد الذي  اتخاذمالیة وتتجسد هذه الرقابة من خلال الدخول إلى سوق الأوراق ال

والثانیة تتمثل في  ،)3(الأولى تتمثل في اعتماد الوسطاء في عملیات البورصة  یتخذ صورتین

 ،)4(باعتماد هیئات التوظیف الجماعي في القیم المنقولة، الاعتماد قصد الدخول إلى السوق

                                                           
مذكرة مكملة لنیل درجة  ،الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائريرحموني موسى،   )1(

الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 

  .64ص ،2013- 2012لخضر، باتنة، 

  .، المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق11- 03من الأمر  62ة انظر الماد  )2(

یمارس نشاط الوسیط في « :على انه  10- 93المعدل للمرسوم التشریعي رقم  04-03من القانون  06تنص المادة  )3(

  .» ...عملیات البورصة بعد اعتماد من لجنة تنظیم البورصة ومراقبتها

یحدد هذا الأمر قواعد تأسیس التوظیف الجماعي للقیم المنقولة  « :على انه 08- 96رقم تنص المادة الأولى من الأمر  )4(

  .وتسییرها

  :تتألف هذه الهیئات من صنفین من المؤسسات 

  شركة الاستثمار ذات رأسمال متغیر -

   .»الصندوق المشترك للتوظیف -
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أما فیما یخص نشاط البرید و الاتصالات السلكیة واللاسلكیة فإن الدخول إلى سوق البرید 

والاتصالات من طرف متعاملي القطاع لا یكون إلا بترخیص مسبق من طرف سلطة ضبط 

من  هذه الأخیرة التي منحها المشرع هذه الصلاحیة، البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

منح ترخیصا «  والتي تنص على أنه 03- 2000ن القانون رقم م 13خلال المادة 

   .)1(الاستغلال واعتماد تجهیزات البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

  :سلطة المراقبة - ب

مخالفات في  إن الهدف من وراء سلطة المراقبة یكمن في تفادي أي تجاوزات أو

حیث یعتبر  ،الذي تقوم به اللجنة المصرفیةمراحلها الأولى و مثال ذلك الدور الرقابي الهام 

  . دور رقابي مزدوج على المستوى المهني و المؤسساتي للنظام المصرفي

هامة ویرتكز الاختصاص الرقابي للجنة المصرفیة في مجال النقد والقرض على أسس 

  . )2(أنها تعتبر رقابة دائمة و تمارس في عین المكان من طرف مفتش البنك كما

المتعلق  10-93من المرسوم التشریعي  35یخص النشاط المالي نصت المادة فیما 

تتأكد اللجنة من أن الشركات المقبول تداول قیمتها في  « :ببورصة القیم المنقولة على أنه

التشریعیة والتنظیمیة الساریة علیها ولاسیما في مجال . بورصة القیم المنقولة تتقید بالأحكام 

)3(وعملیات النشر القانونیة الإدارةقد التجمعات العامة وتشكیلة أجهزة القیم المنقولة وع
فیما و »

من  13یخص نشاط الاتصالات السلكیة واللاسلكیة یتجسد دور الرقابة من خلال المادة 

  .)4(03-2000القانون رقم 

                                                           
یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات ،  2000أوت  05، المؤرخ في  03- 2000من القانون  13المادة   )1(

  .2000، لسنة  48ر، عدد  السلكیة واللاسلكیة ، ج

  .275منصور داود، المرجع السابق ، ص  )2(

  .المعدل والمتمم، المرجع السابق  ،10- 93من المرسوم التشریعي رقم  35المادة   )3(

حدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ، ی03- 2000من القانون رقم  13انظر المادة   )4(

  .المرجع السابق
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فإن مهمة  ،المتعلق بالتأمینات 04-06فیما یتعلق بنشاط التامین و بالرجوع إلى الأمر 

الإشراف على التأمینات من صلاحیات لجنة الإشراف على التأمینات بواسطة الهیكل 

ها الوكالة مهمة المراقبة في نشاط المناجم فتتولا عن أما ،وزارة المالیة ىالمكلف بالتأمینات لد

  .)1(10-01حسب القانون رقم  ،المراقبة المنجمیة والوطنیة للجیولوجیا 

  :حقلاالرقابي الالتدخل : ثانیا

تتدخل سلطات الضبط بصفة لاحقة في رقابة السوق عن طریق الوظائف الردعیة  

  ویعود اعتراف المشرع بسلطات عقابیة لصالح هیئات إداریة في مجال المخالفات الاقتصادیة 

  .)2(عوامل المرونة السرعة والفاعلیة إلى

  :العقوبات المتعلقة بالحقوق -1

الطبیعیین فإن العقوبات السالبة للحقوق تنطبق في القطاع البنكي من حیث الأشخاص 

في  ، )4(وفي قطاع البورصة على الوسطاء في عملیات البورصة ،)3(على مسیري البنوك

 )5(03-2000من القانون رقم  37مجال الاتصالات السلكیة واللاسلكیة فقد حددت المادة 

  :الشروط والحالات المشترطة لسحب الرخصة

المؤكد لصلاحیتها للالتزامات السیاسیة المنصوص علیها في و  رعدم الاحترام المستم -

  .القانون 

  .الرسوم أو الضرائب المترتبة عنها أوعدم دفع الحقوق  -

                                                           
، معدل ومتمم 2001لسنة  35ر ،عدد .یتضمن قانون المناجم ، ج 2001جویلیة  3مؤرخ في  ، 10- 01قانون رقم   )1(

  .2007لسنة  16ر، عدد  ، ج 2007جانفي  1، مؤرخ في  02-07بموجب الأمر 

  .136ن ، ص.س.جملین ولید ، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ، دار بلقیس ، الجزائر ، دبو   )2(

یمكن للجنة أن تقض ..« .المتعلق بالنقد والقرض ، المرجع السابق، على انه 11-03من الأمر  114المادة  تنص  )3(

 .» ...بأحد العقوبات التالیة

  .،  یتعلق ببورصة القیم المنقولة، المرجع السابق10- 93من المرسوم التشریعي رقم  55المادة   )4(

  .، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ، المرجع السابق 03-2000القانون رقم  )5(
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  .إثبات عدم كفاءة صاحبها لاستغلال الرخصة بطریقة فعالة -

لتقصیر الخطیر أما في مجال الطاقة قد یكون للجنة ضبط الغاز والكهرباء في حالة ا

كما یمكنها في حالة التقصیر  ،أن تسحب مؤقتا رخصة استغلال المنشأة لفترة لا تتجاوز سنة

ویجب أن تسجل صراحة في قرار السحب حالات التقصیر  ،الخطیر سحب الرخصة كلیا

  .)1(المعاین

  :العقوبات المالیة -2

 الإخلالتتمتع مختلف سلطات الضبط القطاعیة بسلطة اتخاذ عقوبات مالیة في حالة 

  .بالمنافسة وذلك في سبیل حمایتها وردع مرتكبي المخالفات

فیما یخص المجال البنكي فیمكن للجنة المصرفیة إصدار عقوبات مالیة تساوي 

وهذا دون تجسید لقیمة الرأسمال الأدنى الملتزم به من طرف البنوك والمؤسسات المالیة 

حیث جاء في  ، )2(العقوبة المالیة وهو ما یترك سلطة تقدیریة واسعة لهذه الهیئة في تقدیرها

للرأسمال  الأكثرغرامة مالیة تكون مساویة على ...« 11-03 الأمرمن  114نص المادة 

وتملك ، » )3(وتقوم الخزینة بتحصیل المبالغ الموافقة ،للبنك أو المؤسسة المالیة بتوفیره الأدنى

ملایین دینار  10غرفة التأدیب والتحكیم في مجال البورصة فرض غرامات تحدد قیمتها ب 

  .)4(جزائري أو بمبلغ یساوي المبلغ المحتمل تحقیقه بفعل الخطأ المرتكب

                                                           
  .138بوجمیلن ولید، المرجع السابق، ص  )1(

  .138، صالمرجع السابقبوجملین ولید،   )2(

  .،المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق 11-03من الأمر  114المادة   )3(

  .138بوجملین ولید ، المرجع السابق، ص  )4(
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على كل ، مالیةسلطة فرض غرامات ب )1(كما تتمتع لجنة الإشراف على التأمینات

فیما یخص )2(شركات التأمین وشركات إعادة التأمین التي لا تؤدي التزاماتها كما ینبغي

سلطة البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، فإنها تتمتع بسلطة فرض عقوبات مالیة حسب 

، أما فیما یتعلق بمجال  03-2000من القانون رقم  38-36ما جاء في نص المادتین 

كهرباء وتوزیع الغاز فإن اللجنة لها حق فرض غرامات على من لم یحترم القواعد ضبط ال

یعاقب بالغرامة   « 01- 02من القانون  141التقنیة، وتنص في هذا الشأن المادة رقم 

... أدناه كل متعامل لا یحترم القواعد التقنیة للإنتاج  149المنصوص علیها في المادة 

  .)3( »... قواعد المرفق العامالقواعد الناتجة عن تطبیق 

  :الاختصاص التحكیمي: ثالثا

 نتصدر سلطات الضبط القطاعیة قرارات تحكیمیة في المنازاعات التي تنشأ بی

حیث تكتسي الطابع التنفیذي الأمر الذي قد یؤدي إلى نشوء  ،المتعاملین الاقتصادیین

نزاعات بینها وبین الجهة التي أصدر القرار في حقها، وهذا ما یفسر إمكانیة الطعن في هذه 

القرارات أمام مجلس الدولة عن طریق دعوى الإلغاء، كون القرارات الفاصلة في المجال 

  .)4(التحكیمي قرارات إداریة 

بورصة القیم المنقولة فإن الأحكام القانونیة المتعلقة بسیر بورصة القیم فیما یخص  

المنقولة محصورة في النزاعات الطابع التقني الناتجة عن تفسیر القوانین واللوائح فیما یخص 

سیر البورصة، بمعنى غرفة التأدیب والتحكیم تتدخل بوضع جد للخلاف الناشئ عن طریق 

  )5(.إصدار حكم التحكیم

                                                           
 20، یوضح مهام لجنة الإشراف على التأمینات، ج ر عدد 2008أفریل  09، مؤرخ في 113-08مرسوم تنفیذي رقم  ) 1(

  .2008أفریل  13مؤرخ في 

زعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون امحمدي سمیرة، من ) 2(

  .52، ص 2014المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .، المتعلق بضبط الكهرباء وتوزیع الغاز، المرجع السابق 01 – 02من القانون رقم  141المادة ) 3(
.44محمدي سمیرة، المرجع السابق، ص  ) 4)  

تكون   « :على أنه) معدل ومتمم( المتعلق بقیم البورصة المنقولة 10-93من المرسوم التشریعي رقم  52تنص المادة  ) 5(

، المرجع »... الغرفة المذكورة أعلاه مختصة في المجال التحكیمي لدراسة أي نزاع تقني ناتج عن تفسیر القوانین واللوائح 

  .السابق
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ا فیما یخص مهمة التحكیم على مستوى سلطة البرید والمواصلات السلكیة أم

واللاسلكیة فیتولاها مجلس السلطة، حیث حصر المشرع اختصاصه التحكیمي في المنازعات 

الناتج عن العلاقة التعاقدیة بین المتعاملین  )1(التي یكون موضوع اختصاصا التوصیل البیني

أما فیما یخص لجنة ضبط الكهرباء وتوزیع الغاز فتنص المادة  )2(الاقتصادیین فیما بینهم 

تؤسس لدى لجنة الضبط مصلحة تدعى : على ما یلي 01-02من القانون رقم ) 3(133

غرفة التحكیم تتولى الفصل في الخلافات التي یمكن أن تنشأ بین المتعاملین بناء على طلب 

  .والواجبات التعاقدیة أحد الأطراف باستثناء الخلافات المتعلقة بالحقوق

  :القطاعیة تداخل الاختصاص بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط  :ع الثانيفر ال

من خلال ممارسة سلطات الضبط القطاعیة لمهامها فإنها تهدف دائما إلى ضمان 

وهو ما أدى إلى  ،وقانون المنافسة )4(وهو الهدف الذي یجمع قانون الضبط ،المنافسة الفعلیة

ظهور تداخل في اختصاصات مجلس المنافسة واختصاصات سلطات الضبط القطاعیة 

مما یولد هذا التداخل آثار تتمثل في احتمال وقوع تنازع سلبي أو إیجابي بین المجلس ) أولا(

  ) .ثانیا(وهذه السلطات 

  :مظاهر تداخل الاختصاص :أولا

لا بد من  ،وسلطات الضبط القطاعیة،لتوضیح العلاقة بین كل من مجلس المنافسة 

  والتي نلمسها من خلال نوعین من القوانین ،القانونیة التي تحكم هذه العلاقةتحدید الأسس 

ومن جهة أخرى نجد أحكام النصوص الخاصة التي تنظم  ،في جهة نجد قوانین المنافسة

  .سلطات الضبط القطاعیة

                                                           
  .الخدمات المتبادلة التي یقدمها متعاملان: التوصیل البیني یقصد به ) 1(
  .45محمدي سمیرة، المرجع السابق، ص  ) 2(
  .المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز، المرجع السابق 01-02من القانون رقم  133المادة   )3( 

یهدف قانون الضبط الاقتصادي إلى مراقبة القوى الاقتصادیة الناشطة في قطاع معین بغرض السماح للمتعاملین   )4(

  .الاقتصادیین الجدد الدخول إلى السوق من خلال تهیئة لهم الجو الملائم والعوامل المساعدة على المنافسة الفعلیة 
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  :وفق أحكام قانون المنافسة  -1

عندما ترفع قضیة أمام مجلس  « :فإنه 03-03من الأمر  39بموجب المادة 

فإن المجلس یرسل ، تتعلق بقطاع بنشاط یدخل ضمن اختصاص سلطة ضبط ،المنافسة

یقوم . یوما) 30(نسخة من الملف إلى السلطة المعنیة لإبداء الرأي في مدة أقصاها ثلاثون 

المنافسة في أطار مهامه بتوطید علاقات التعاون والتشاور وتبادل المعلومات مع مجلس 

 :على أنه ،من نفس الأمر 50من المادة ) 3(وقد جاء في الفقرة الثالثة  » )1(سلطات الضبط

یتم التحقیق في القضایا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت سلطة ضبط بالتنسیق مع  « 

  . » )2(مصالح السلطات المعنیة

العلاقة التي أرادها المشرع بین  أنیتضح لنا جلیا من خلال تحلیل النصین السابقین 

تجسد من والتي ت ،مجلس المنافسة والسلطات القطاعیة هي علاقة تعاون وتبادل المعلومات

  .خلال الدور الاستشاري الذي جعله المشرع لسلطات الضبط

وما تجدر الإشارة إلیه هو أن القوانین المنشئة لهذه السلطات نفسها نصت على علاقة 

مما یمكن أن یفهم من خلاله أن  ،تعاون التي تربط السلطة المكلفة بالضبط ومجلس المنافسة

  .)3(مجلس المنافسةحتى هذه الهیئات یمكنها طلب استشارة 

یستفید من خبرة هذه السلطات بناء على نص المادة  أنكما یمكن لمجلس المنافسة 

یمكن أن یستعین مجلس المنافسة بأي خبیر أو « والتي جاء فیها  الأمرمن نفس  34/2

وفي هذه الحالة لیس هناك شخص أكثر  ،»یستمع إلى أي شخص بإمكانه تقدیم معلومات 

  .)4(لضبط ذاتهاخبرة من سلطة ا

                                                           
  .سة، المرجع السابق، المتعلق بالمناف03-03من الأمر رقم  39المادة  )1(

  .المرجع نفسه، 03-03من الأمر  50/3المادة   )2(

  .130بوحلایس إلهام ، المرجع السابق ، ص  )3(

أعمال الملتقى الوطني حول  ،»قة الوظیفیة بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط الأخرى العلا«  دفاس عدنان  )4(

  .383، ص 2007ماي  24- 23جامعة بجایة، یومي  لي،سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والما
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ویمكن لسلطات الضبط القطاعیة أن تطلب الاستشارة من مجلس المنافسة في كل 

 34طبقا لما نصت علیه المادة  ،القضایا التي سیتوجب فیها تطبیق أحكام قانون المنافسة

داء الرأي بإذ یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإ  ،من قانون المنافسة

  .)1(منه كلما طلب منه ذلك أو أخطاره كلما دعت المصلحة إلى ذلك بمبادرة

  :وفق أحكام القوانین القطاعیة  -2

نصطدم بوجود فراغ  ،طلاع على جل القوانین المتعلقة بسلطات الضبط القطاعیةبالا

 يفالمشرع لم یول ،فیما یخص العلاقة التي تربط بین مجلس المنافسة وهذه السلطات ،قانوني

باستثناء القانون المتعلق بالبرید والمواصلات الجزائري الذي ، )2(هذه العلاقةلاهتماما كبیرا 

التعاون في إطار  «منه و التي تنص على 13/11هذا الموضوع في المادةإلى نجد فیه إشارة 

  .»)3(مهامها مع السلطات الأخرى أو الهیئات الوطنیة والأجنبیة ذات الهدف المشترك

 3فقرة  115القانون المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات في المادة وكذا 

التعاون مع المؤسسات المعینة من أجل احترام قواعد المنافسة في «  :منه التي تنص على

  .»)4( إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها

من المرسوم  30/2كذلك من بین النصوص التي تنظم هذه العلاقة، نجد المادة 

من القانون رقم  45/12والمادة  )5(المتعلق ببورصة القیم المنقولة، 10-93التشریعي رقم

  )6(.یتضمن قانون المناجم 01-10

                                                           
  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03-03من الآمر رقم  34المادة   )1(

  .504مخانشة آمنة، المرجع السابق، ص  )2(

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، المرجع 03-2000من القانون  13/11المادة   )3(

  .السابق

 ، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج2002فیفري  05، مؤرخ في 01- 02من القانون  114/3المادة   )4(

  .2002فیفري  06، مؤرخ في 08عدد ر

  .یتعلق ببورصة القیم المنقولة، المرجع السابق ،10-  93مرسوم تشریعي رقم  )5(

  .یتضمن قانون المناجم، المرجع السابق 10-01قانون رقم  )6(
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العلاقة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط هي علاقة تكاملیة ومبنیة  أنوبهذا نجد 

فمجلس المنافسة له مصلحة تتمثل في فرض وجوده واختصاصه  ،على مصالح متجاورة

  .)1(أما سلطة الضبط فتسعى إلى إعطاء نوع من الشرعیة لقراراتها الأصیل

   آثار تداخل الاختصاص: ثانیا

خل الحاصل في الاختصاص بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة اإن التد

یكون تنازعا في الاختصاص الایجابي أو السلبي، كما یؤدي حتما إلى وجود تنازع بینهم، قد 

  .)2(قد تتحقق حالة تعارض القرارات الصادرة عن كل جهاز

 :  تحقق حالة تنازع الاختصاص الإیجابي -1

ا في حالة تمسك كل من المجلس و سلطات الضبط القطاعیة باختصاصها في ذوه

نفس القضیة المطروحة علیها، كحالة وقوع ممارسة مقیدة للمنافسة في قطاع التأمین أو 

خطار لجنة ضبط إالبرید والمواصلات أو قطاع الكهرباء والغاز، فمن الناحیة العملیة ثم 

 Orascom télécomالجزائرضیة بین أورسكوم تیلیكوم لكیة بقالبرید والمواصلات السلكیة واللاس

 Algérie (OTA) والجزائر تیلیكومAlgérie télécom(OT)  حول ممارسة مقیدة للمنافسة الحرة، وقد

الموقع الإلكتروني للجنة، لكن بإمكانیة المخطر اللجوء  على تم الفصل فیها كما نشر القرار

أمام مجلس المنافسة بدلا من اللجوء أمام سلطة الضبط القطاعیة الذي یفصل أیضا في 

القضیة دون أن یدفع بعدم الاختصاص، بالتالي كل من سلطة الضبط القطاعیة ومجلس 

 .)3(الاختصاص الإیجابي المنافسة مختصان بالفصل في القضیة، وهذا ما یخلق تنازع

                                                           
  . 386دفاس عدنان، المرجع السابق، ص  )1(

  .120، المرجع السابق، صأسمهانبكیوة سارة و عامر   )2(

  .112براهمي فضیلة، المرجع السابق، ص  )3(
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 :  تحقق حالة تنازع الاختصاص السلبي -2

وتكون في حالة رفض كل من سلطات الضبط القطاعیة ومجلس المنافسة النظر في 

قضیة ما بحجة عدم اختصاصها، فمثلا في قضیة إیداع شكوى من طرف أحد المتعاملین 

الاقتصادیین في مجال الهاتف الخلوي لدى المدیریة العامة للمنافسة والاستهلاك بحجة 

    نة، أصدرت هذه الأخیرة قرارها بعد تردد كبیر بعدم تعسف أحد المتعاملین في وضعیة الهیم

كالة ضبط البرید والمواصلات مختصة بضبط القطاع هي و  إداریةاختصاصها لوجود سلطة 

 .)1(وفي حالة رفض هذه الأخیرة النظر في النزاع تقوم حالة الاختصاص السلبي

 : تحقق حالة التعارض في القرارات -3

ها القانون اختصاص قمع الممارسات المقیدة للمنافسة إن تعدد الجهات التي منح ل

  سیؤدي إلى تعارض القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة

بحیث یمكن للمؤسسات الناشطة في مجال البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة أن تقدم 

التجمیع، فتجیب هذه الأخیرة  غرض الترخیص لها بعملیةبطلب إلى هیئات الضبط القطاعیة 

بالرفض ومع ذلك یحدد أطراف عملیة التجمیع طلب الترخیص لهذه العملیة إلى مجلس 

 03-03على أساس أن من خلال تعدیل الأمر  ،)2(المنافسة الذي یقوم بالترخیص لها

یمكن لمجلس المنافسة أن یرخص لعملیات  12-08المتعلق بالمنافسة بموجب القانون 

ع الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي، كما یمكن الترخیص للتجمیعات التي التجمی

التي أثبت أصحابها أنها تؤدي لاسیما إلى تطویر قدراتها التنافسیة أو   %40یفوق حدها 

تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز 

  .)3(وضعیتها التنافسیة في السوق

                                                           
  .120، المرجع السابق، صأسمهانبكیوة سارة و عامر   )1(

  .112براهمي فضیلة، المرجع السابق، ص  )2(

  .یتعلق بالمنافسة، معدل ومتمم، المرجع السابق 03- 03مكرر من الأمر 21المادة   )3(
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وعلى العكس من ذلك یمكن لسلطات الضبط القطاعیة أن ترخص عملیات التجمیع التي     

في القرارات الصادرة عن كل  كانت محل رفض مجلس المنافسة، فیحل بالتالي تعارض

 .جهاز

   المبحث الثاني

  القضائیة في حمایة المنافسة دور الهیئات 

إن الدور الهام والفعال لمجلس المنافسة في ضمان حمایة المنافسة، لا یعني الاكتفاء 

، یتطلب تكافل جهود -الاقتصاد–به، كون مجال المنافسة یندرج ضمن مجال حساس 

مختلف الهیئات سواء كانت إداریة كما سبق وأن تطرقنا إلیها أو قضائیة، حیث تعتبر  هذه 

تدخل الدولة على تسییر الاقتصاد، والسهر على التطبیق الفعلي  الأخیرة وجه جدید من أوجه

لقوانین المنافسة، مع ضمان توفیر حمایة قانونیة للمتعاملین الاقتصادیین في ضل تكریس 

دولة القانون، فیما یتعلق ببعض القضایا أو الحالات الخارجة عن نطاق اختصاص مجلس 

رارات مجلس المنافسة حیث أنها تملك المنافسة، وكذلك فیما یخص حالة استئناف ق

: التي تنص على أنه 139في المادة  1996اختصاص القمع وهذا ما نص علیه دستور 

، كما أن الهدف الأساسي للسلطة القضائیة هو )1(»...یختص القضاء بإصدار الأحكام«

تحمي السلطة «: 1996من دستور 157حمایة المجتمع، وهذا ما أكدت علیه المادة 

القضائیة المجتمع والحریات وتضمن للجمیع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم 

  .)2(»الأساسیة

ثم ) مطلب أول( وعلیه سنقوم ببیان دور القضاء الإداري في مجال حمایة المنافسة

  ).مطلب ثاني( سنتطرق إلى دور القضاء العادي

  

                                                           
  .، المعدل والمتمم، المرجع السابق1996من دستور  139المادة   )1(

  .نفسه، المرجع 157المادة   )2(
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    المطلب الأول

  دور القضاء الإداري في حمایة المنافسة

یبدوا من الصعوبة بمكان أن یقحم القاضي الإداري ضمن إجراءات تطبیق وحمایة 

المنافسة، نظرا لعدم ملائمة طبیعة هذا الأخیر مع ما یتطلبه قانون المنافسة من درایة تامة 

، إلا أنه وبالرجوع إلى أحكام قانون المنافسة، وبالنظر إلى الطبیعة )1(بالمجال الاقتصادي

كما سبق (  طات الضبط الاقتصادي والتي تتمتع في غالبها بالطبیعة الإداریةالقانونیة للسل

) فرع أول( نستنتج وجود عدة مبررات وأسباب ) توضیحه في المبحث الأول من هذا الفصل

للقاضي الإداري بالنظر إلى الأعمال الصادرة عن هذه السلطات، بما فیها النظر في 

  ).فرع ثاني( الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة

  مبررات اختصاص القضاء الإداري بتطبیق قواعد المنافسة : الفرع الأول

إن احتمال وجود قرارات أو عقود إداریة خاضعة للقانون العام، وتبدوا أنها خارج قواعد 

المنافسة، غیر أنها قد تمس بالمنافسة بأن تأثر على سیرها تأثیرا سلبیا قد سمح بالقول 

اضي الإداري في هذه المجال للنظر في مدى مشروعیة تصرف إداري بإمكان اختصاص الق

  )2(.على ضوء نصوص القواعد المتعلقة بالمنافسة

  : وبالتالي فاختصاص القضاء الإداري في هذا المجال یعود للأسباب التالیة

اختصاص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسیر وتقدیر  -

المشروعیة في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة 

والمنظمات المهنیة الوطنیة، ویختص أیضا بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص 

   .)3(خاصة

                                                           
  .340المرجع السابق، ص قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي،  تیورسي محمد، )1(

  .85هام، المرجع السابق، ص إلبوحلایس   )2(

، یتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه 1998ماي  30مؤرخ في  01-98من القانون العضوي رقم  09المادة   )3(

 26، مؤرخ في 13 -11وي رقم ، معدل ومتمم بموجب القانون العض1998ن جوا01، مؤرخ في 37عدد   وعمله ج ر

  .2011في أوت  مؤرخ 43عدد   ج ر، 2011 جویلیة
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وعلیه فإن هذا الاختصاص إنما هو عائد إلیه بمقتضى نص خاص وهو نص الفقرة 

  )1(.من الأمر المتعلق بالمنافسة 19المادة الثالثة من 

وبالتالي یمكننا إدراج السلطات الإداریة المستقلة ضمن الهیئات العمومیة الوطنیة  

  )2(.واستبعادها من أن تعتبر سلطات مركزیة أو منظمات مهنیة

باستقراء النصوص المنشئة للسلطات الإداریة المستقلة، نجدها تؤكد أن كل الطعون  -

جهة ضد قرارات هذه الأخیرة، یتم الفصل فیها من طرف مجلس الدولة، وهذا نظرا لكونها المو 

تمارس صلاحیات الدولة باسمها ولحسابها، وأنها ذات طابع إداري مما یستدعي تطبیق 

 )3(.المعیار العضوي

 )4(.إن القاضي الإداري أكثر المؤهلین للنظر في مدى مشروعیة هذه التصرفات -

ل باختصاص القاضي الإداري بتطبیق القواعد المتعلقة بالمنافسة سوف لن یكون إن القبو  -

أمرا غریبا، خاصة إذا علمنا أنه وبالموازاة فإن القاضي المدني یختص بنظر دعاوى البطلان 

 )5(.المتعلقة بالاتفاقات التي لها علاقة بالممارسات المفیدة للمنافسة

، المتضمن التعدیل 01 -16جاء به القانون رقم الرجوع إلى المبدأ الدستوري الذي  -

  )6(.الذي یخضع جمیع القرارات الإداریة إلى الرقابة القضائیة 161الدستوري في مادته 

 

                                                           
(1)   Arezki Nabila, "le juge administratif face au droit de la concurrence", revue académique 

de recherche juridique N° 02,2017, p281. 
الملتقى  أعمال، »مستقلةت الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة الاخصوصیة إجراء« بوبكر  غیشز ب  )2(

  .305، ص 2007ماي  24-23جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،  یومي  بط المستقلة،ضالوطني حول سلطات ال

  .305المرجع نفسه، ص  )3(

  .86بوحلایس الهام، المرجع السابق، ص )4(

  .86مرجع نفسه، صال  )5(

ینظر القضاء في الطعن في «  :المتضمن التعدیل الدستوري على ما یلي 01- 16من القانون  161تنص المادة   )6(

  . »الإداریة السلطاتقرارات 
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 )1(.اعتبار مجلس الدولة أعلى جهة قضائیة في هرم القضاء الإداري -

في ذلك إلى یعود الفضل في إرساء القضاء الإداري إلى القانون الفرنسي الذي استند  -

مبدأ الفصل بین السلطات، ومبدأ الفصل بین السلطات الإداریة : مبدأین متكاملین هما

 .والسلطات القضائیة

وعلیه فإن طبقا لمبدأ الازدواجیة القضائیة یكون القضاء الإداري هو صاحب 

  )2(.الاختصاص بحل المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة ونشاطها

طرف المجلس الدستوري الفرنسي عندما تطرق للسلطة القمعیة  التوجه المعلن عنه من -

الممنوحة للسلطات الإداریة المستقلة، إذ أعتبر الرقابة القضائیة على قرارات السلطات 

الإداریة المستقلة ضمانة حقیقة وأساسیة لحمایة الحقوق والحریات العامة المكفولة 

  )3(.دستوریا

  داري بنظر الطعون ضد قرارات مجلس المنافسةاختصاص القضاء الإ: الفرع الثاني

رقابة القضاء الإداري على أعمال مجلس المنافسة تتم من خلال الطعون المرفوعة 

ضد القرارات المتخذة في مجال التركیز الاقتصادي، والذي یعد من أهم صور الرقابة 

مجال اختصاص ، وبالتالي یقتضي بالضرورة معرفة )4(القضائیة على أعمال هذه الأخیرة

ثم التطرق بعد ذلك إلى الأساس القانوني الذي تم بناء علیه منح هذا ) أولا( مجلس الدولة

  ).ثانیا( الاختصاص لمجلس الدولة

                                                           
: سة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكر لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصصتما  )1(

  .82، ص2012العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، القانون 

  .85، صنفسهمرجع ال )2(

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  - دراسة مقارنة-بلماحي زین العابدین، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة  )3(

  . 310، ص 2016 - 2015علوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، القانون العام، كلیة الحقوق وال

مجلة  ،»الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة الصادرة في مجال عملیات التركیز الاقتصادي«  شي حبیبة،نمو   )4(

  .307، ص 2017اني عشر، دیسمبر ثالعدد ال ،الشریعة والاقتصاد



 ضمانة لحمایة المنافسة -إحداث هیئات ضبطیة                            الفصل الثاني
 

 

97 

  مجال اختصاص مجلس الدولة: أولا

یعد مجلس المنافسة صاحب الاختصاص في اتخاذ القرارات بشأن عملیات التجمیع  

لتجمیع یقوم بإصدار قراره بشأن مصیر هذا المشروع، وذلك فبعد انتهائه من تقییم مشروع ا

خلال الآجال المحددة بثلاثة أشهر، وهذا بعد أخد رأي الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر 

المكلف بالقطاع المعني، ویتضمن القرار المتخذ من قبل مجلس المناقشة الترخیص بالتجمیع 

ر عنها نتائج سلبیة وخطیرة تؤثر على إذا ارتأى المجلس أن عملیة التجمیع لا تنج

  )1(.المنافسة

ا في حالة صدور قرار بالرفض من قبل مجلس المنافسة یعطى لطالبي الترخیص أمّ 

  )2(.بالتجمیع الحق في الطعن أمام مجلس الدولة

فالمشرع إذا حصر مجال الطعن في قرارات رفض التجمیع دون باقي القرارات الأخرى 

مجلس الدولة سوى اختصاص النظر في القرارات القاضیة برفض فیكون بذلك قد خول ل

التجمیعات الاقتصادیة مستبعدا قرارات الترخیص أو الترخیص المصحوب بتنفیذ تعهدات أو 

أوامر مجلس المنافسة من نطاق الطعن على اعتبار أن إمكانیات الطعن أو الإلغاء تخص 

  .)3(فقط قرارات رفض الترخیص

ت التي تتخذها الهیئات الإداریة المستقلة عیب في أحد أركانها أو فحین تصیب القرارا

  .شروط صحتها، یكون القرار باطلا، ولا یملك القاضي إلا الحكم القاضي بإلغائه

أما فیما یتعلق بحدود سلطة قاضي الإلغاء في نطاق الجزاءات الإداریة، فإن دوره 

  .)4(حه أو تقویمه أو تعدیلهیتوقف عند إلغاء الجزاء الباطل دون النظر في إصلا

                                                           
  .، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، المرجع السابق03 -03من الأمر رقم  19و 17أنظر المادتین   )1(

  .، المرجع نفسه 03- 03من الأمر رقم  19/3المادة  )2(

  .308وشي حبیبة، المرجع السابق، صنم  )3(

الملتقى الوطني  أعمال، »تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري« مادیو لیلى  )4(

  .273، ص 2007ماي  24- 23حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، یومي 
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، فالقاضي لا )1(أما بالنسبة لدعوى التعویض أو كما تسمى بدعوى القضاء الكامل

  .)2(یكتفي بإلغاء القرار عندما یتحقق من عدم مشروعیته، وإنما یمكنه تعدیل القرار وإصلاحه

القرارات أما المشرع الجزائري فإنه لم یشر إلى أمكانیة رفع دعوى التعویض ضد 

الصادرة في إطار السلطة القمعیة لهیئات الضبط المستقلة، فقد اكتفى بالتمییز بین 

الاختصاص في دعوى الإلغاء التي ترفع أمام مجلس الدولة، الذي یتحدد نطاق اختصاصه 

بإلغاء القرار محل الطعن، وباعتبار المشرع لم یشر إلى دعوى التعویض، فیجب الرجوع إلى 

امة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة التي تقضي باختصاص القاعدة الع

  )3(.مجلس قضاء الجزائر العاصمة بنظر دعوى التعویض

إذ یقوم مجلس الدولة بمراقبة الشرعیة الخارجیة لقرارات مجلس المنافسة المطعون فیها 

أنه لم یخالف إذ یراقب أن المجلس لم یتعدى اختصاصه ولم یتجاوز صلاحیاته، و : أمامه

مبادئ المواجهة وحقوق الدفاع وقواعد المحاكمة العادلة، وأنه احترم القواعد الشكلیة المتعلقة 

  )4(.بقراراته وخاصة فیما یتعلق بتسببها بصفة تسمح بممارسة هذه الرقابة

: كما یقوم مجلس الدولة بمراقبة الشرعیة الداخلیة لقرارات المجلس المطعون فیها أمامه

د بأن المجلس لم یرتكب خطأ في تطبیق أحكام قانون المنافسة وفي التحلیل الاقتصادي فیتأك

الذي بني علیه هذا التطبیق للقانون، كما یراقب أن المجلس كیف الوقائع تكییفا صحیحا ولم 

یرتكب خطأ في تقدیر الوقائع وتطبیق القانون، وخاصة فیما یتعلق بتحقیق مبدأ التناسب 

  )5(.الفعل المرتكب والجزاء المسلطوالملائمة بین 

                                                           
  .أطلق علیها هذه التسمیة نظرا لاتساع صلاحیات وسلطات القاضي الإداري  )1(

  .273مادیو لیلى، المرجع السابق، ص   )2(

  .273المرجع نفسه، ص  )3(

 بط المستقلة،ضالملتقى الوطني حول سلطات ال أعمال، »ارات مجلس المنافسةإجراءات الطعن في قر « خضاري أعمرل  )4(

  .264، ص 2007ماي  24-23جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،  یومي 

  .264، صالمرجع نفسه  )5(
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  إجراءات الطعن أمام مجلس الدولة ضد قرارات التجمیعات الاقتصادیة: ثانیا

إن إقرار المشرع الجزائري إمكانیة الطعن في قرارات مجلس المنافسة والتي تخص 

فق التجمیعات الاقتصادیة، سیستدعي إتباع الإجراءات القضائیة المتبعة أمام مجلس الدولة و 

  )1(.ما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

والطعن أمام مجلس الدولة یفرض إجراءات خاصة لیست مألوفة أمام القضاء الإداري 

  .التظلم الإداري المسبق، وكذا میعاد الطعن: وتتمثل في

  : شرط التظلم الإداري المسبق -1

ت الصادرة عن السلطات المركزیة دون تلك یلزم المشرع الجزائري التظلم ضد القرارا

الصادرة عن الهیئات اللامركزیة، فالدعاوى المرفوعة أمام مجلس الدولة هي الدعاوى التي 

تستهدف إلغاء قرارات السلطات الإداریة المركزیة والهیئات الوطنیة المستقلة والمنظمات 

لقانون العضوي لمجلس الدولة من ا 40الوطنیة المهنیة، وبهذا الخصوص تحیلنا نص المادة 

إلى القواعد العامة من قانون الإجراءات المدنیة التي تشترط لقبول هذه الدعوة وجود طعن 

  )2(.إداري تدرجي

غیر أن الوضع لیس كذلك بالنسبة لسلطات الضبط المستقلة، حیث لم تشر النصوص 

الإلغاء أمام مجلس الدولة المنشئة لهذا إلى إجراء النظام الإداري المسبق شرط لرفع دعوى 

وبالتالي یجب الرجوع إلى القاعدة العامة المنصوص علیها في قانونه الإجراءات المدنیة التي 

من الأمر رقم  87، وباستقراء نص المادة )3(تقضي بإلزامیته حیث أنه لا استثناء إلا بنص

رفض الأول المتعلق بالنقد والقرض نلاحظ أن المشرع یستوجب بعد قرار ال 11 -03

للمجلس بالترخیص أو اعتماد فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة ضرورة 

  .تقدیم طلب آخر، وهذا قبل اللجوء إلى الطعن أمام مجلس الدولة

                                                           
  .315غیش بوبكر، المرجع السابق، ص ز ب  )1(

  .269مادیو لیلي، المرجع السابق،  ص   )2(

  .270، ص المرجع نفسه  )3(
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یوما من تاریخ تبلیغ القرار، ولا  60من جانب آخر فإن الطعن یجب أن یقدم خلال 

  )1(.بیعیین أو المعنیین المستهدفین بالقرار مباشرةیسمح بهذا الطعن إلا للأشخاص الط

وبتطبیق قواعد الاجتهاد القضائي، فإن الطعون المرفوعة ضد قرارات كل من سلطة 

ضبط البرید والاتصالات، لجنة مراقبة عملیات البورصة والغرفة التأدیبیة الموضوعة إلى 

الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة جانبها، الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة والوكالة 

كلها معفاة من اشتراط التظلم الإداري المسبق ولم یبقى من ذلك إلا قرارات لجنة ضبط 

الكهرباء والغاز التي نص المشرع على أنها یمكن أن تكون محل طعن قضائي أمام مجلس 

  .)2(الدولة

رارات الصادرة عن هذه في غیاب نصوص خاصة بالتظلم الإداري المسبق في شأن الق

السلطات، فإنه من الضروري الرجوع إلى الأحكام العامة المنصوص علیها في قانون 

 )3(.الإجراءات المدنیة

حددت مواعید الطعن في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة  :میعاد الطعن -2

تعلق بالنقض والقرض في القوانین المنشئة لهذه الهیئات أو السلطات، بمقتضى الأمر الم

، كما تكون قرارات الغرفة التأدیبیة للجنة تنظیم ورقابة )4(یوما من تاریخ تبلیغ القرار 60بـ

  )5(عملیات البورصة قابلة للطعن فیها أمام مجلس الدولة في میعاد شهر من تاریخ تبلیغه

المواصلات كذلك الحال بالنسبة للقرارات التي یصدرها مجلس الضبط في مجال البرید و 

  .السلكیة واللاسلكیة التي تقدر مدة الطعن فیها بنفس المیعاد

                                                           
  .310بوبكر، المرجع السابق، ص  شغیز ب  )1(

(2) ZOUIMIA RACHID,« Le Régime Contentieux Des Autorités Administratives 

Indépendante En droit Algérien» Revue Idara N°1, 2005,P12. 
 )3( Ibid , p13. 

  .بالنقد والقرض، المرجع السابق، المتعلق 11- 03من الأمر رقم  107المادة   )4(

  .، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المرجع السابق10- 93مرسوم التشریعي رقم من ال 93المادة   )5(
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فیما یخص قطاع المناجم فإن الطاعن في القرارات الصادرة عن الوكالة الوطنیة 

یوما ) 30( للممتلكات المنجمیة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا والرقابة المنجمیة یكون في میعاد

  )1(.ابتداء من تاریخ التبلیغ

فیما یتعلق بمجلس المنافسة فإن میعاد الطعن في قرارات رفض التجمیع أمام مجلس 

أشهر مع إمكانیة القیام بإجراء تظلم أمام مجلس المنافسة في نفس ) 4(  الدولة فإنه یحدد بـ

  )2(.الآجال

الإشارة إلى أنه في حالة مرور شهرین من تقدیم التظلم فإن سكوت مجلس ر وتجد

من ق إم إ، حیث  830رده یعتبر رفضا وهذا وفقا لما جاء في نص المادة  المنافسة وعدم

، )2( یعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرین... «تنص على أنه

بمثابة قرار بالرفض ویبدأ هنا الأجل من تاریخ تبلیغ النظام وفي حالة سكوت الجهة 

الذي یسري من تاریخ : ، لتقدیم طعنه القضائي)2(هرینالإداریة، یستفید المتظلم من أجل ش

  .)3(»...المشار إلیه في الفترة أعلاه) 2( انتهاء أجل الشهرین

  المطلب الثاني

  دور القضاء العادي في حمایة المنافسة 

ضمان حریة ممارسة : إن الهدف الأساسي من استحداث قانون المنافسة یتمثل في

الاقتصادیة، هذه الحریة وإن كانت مؤطرة بنص القانون، فإنه یتصور أن ینتج عن  الأنشطة

ممارستها أضرار، مما یدفعنا إلى حتمیة توسیع حمایة الأشخاص والمتعاملین الاقتصادیین 

فبالإضافة إلى الإجراءات المطبقة في سبیل حمایة المنافسة من قبل مختلف الهیئات التي 

فإن للقضاء ) سة، وهیئات الضبط القطاعیة، والقضاء الإداريمجلس المناف(سبق ذكرها

العادي دور لا یقل أهمیة في ضبط العلاقات التعاقدیة، متى نتج عنها أضرار خارجة عن 

                                                           
  .، المتضمن قانون المناجم، المرجع السابق02-01رسوم التشریعي ممن ال 48المادة   )1(

  .، المرجع السابقون الإجراءات المدنیة والإداریةنقا، المتضمن 09-08من القانون رقم  829أنظر المادة   )2(

  .، المرجع نفسه09-08من القانون رقم  830المادة   )3(
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ثم سنفصل في مدى ) فرع أول( جوهر المنافسة، وعلیه سنتطرق إلى دور القضاء المدني

مساهمة القضاء الجزائي في حمایة  ثم نوضح أوجه) فرع ثاني( اختصاص القضاء التجاري 

  ).فرع ثالث( المنافسة

  القضاء المدني: الفرع الأول

یساهم القضاء المدني من القاعدة إلى القمة في تطبیق القواعد الخاصة بحمایة 

المنافسة وإن كانت درجة هذا التدخل متفاوتة وتختلف حسب الطبیعة، والمقصود هنا هو 

، وقد خول المشرع الجزائري اختصاص الرقابة للقضاء )1(تنوع اختصاص القضاء المدني

، التي أحالتنا إلى قواعد المسؤولیة )2(03-03من الأمر  48المدني من خلال نص المادة 

من القانون المدني الجزائري والتي  124التقصیریة، وعلیه یجب الرجوع إلى أحكام المادة 

كل عمل أیا كان، یرتكبه المرء ویسبب ضرر للغیر یلتزم من كان سببا في  « :تقضي بـ

  )3(.»حدوثه بالتعویض

إبطال التصرفات المنافیة : وعلیه فإن اختصاص القضاء المدني ینصرف في اتجاهین

  ).ثانیا( ، واختصاص النظر في دعاوى التعویض)أولا( للمنافسة

  إبطال التصرفات المنافیة للمنافسة: أولا

دون الإخلال  «:المتعلق بالمنافسة على أنه 03-03من الأمر رقم  13تنص المادة 

أعلاه یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى  9، 8بأحكام المادتین 

  )4(.»أعلاه 12و 11و10و 6الممارسات المحظورة بموجب المواد 

                                                           
  .99یس إلهام، المرجع السابق، صحلاو ب  )1(

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من ممارسة « :من قانون المنافسة على أنه 48تنص المادة   )2(

  .»للتشریع المعمول به افق مفهوم أحكام هذا الأمر، برفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقو یدة للمنافسة، قم

 مؤرخ في ، 78عدد  ، یتضمن القانون المدني، ج ر1975سبتمبر  28، مؤرخ في 58 -75من الأمر رقم  124المادة  )3(

بتاریخ  مؤرخ 71عدد  ، ج ر2005فیفري  06، مؤرخ في 02 - 05، المعدل والمتمم بموجب القانون 1975سبتمبر  30

  .2005نوفمبر  10

  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03-03من الأمر  13المادة   )4(



 ضمانة لحمایة المنافسة -إحداث هیئات ضبطیة                            الفصل الثاني
 

 

103 

لس المنافسة بنظر وعلیه فإن قانون المنافسة عندما أعطى الاختصاص لمج

الممارسات المقیدة للمنافسة، فقد زوده بسلطة توقیع العقاب المالي على مرتكبي المخالفات 

فإن المشرع قد أعفى مجلس المنافسة من  -البطلان -المتعلقة بالمنافسة، أما الجزاء المدني

  .)2(، وخص المحاكم المدنیة بتقریره)1(النظر فیه

  :مجال تطبیق البطلان -1

أعلاه  یتضح لنا أن الإبطال یتعلق على سبیل الحصر  13بالرجوع إلى نص المادة 

كل الالتزامات أو الاتفاقات أو الشروط التعاقدیة المتعلقة بممارسة محظورة، مع ضرورة : بـ

من قانون المنافسة وعلیه فإن كل ) 8،9(الانتباه إلى كونها غیر مرخصة بموجب المادتین

كأساس لقیام إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة، وكذلك تلك التي یتم  التصرفات التي تكون

إبرامها نتیجة لها تكون باطلة بطلانا مطلقا لحمایة المصلحة العامة والمتمثلة في حسن سیر 

  .)3(اقتصاد السوق كما یكیف هذا البطلان على أنه من النظام العام لذلك لا یمكن تصحیحه

محكمة المختصة وهي المحكمة المدنیة أو التجاریة، ویكون ویتم طلب البطلان أمام ال

لهذه الأخیرة أن تطلب رأي مجلس المنافسة في القضیة المطروحة أمامها في حال عدم 

  .)4(دراستها من قبله، وإن كانت غیر ملزمة بإتباع رأي المجلس

 

                                                           
  .151بن وطاس إیمان، المرجع السابق، ص  )1(

  .100یس إلهام، المرجع السابق، صبوحلا )2(

  .152بن وطاس إیمان، المرجع السابق، ص  )3(
(4) BLAISE JEAN-Bernard, op.cit, p446. 
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ى والحدیث هنا یكون من المضرور رافع الدعو  :أصحاب الحق في طلب البطلان -2

  .والمدعى علیه وهو مرتكب الخطأ

إذا كان العقد  « :من القانون المدني الجزائري على أنه 102تنص المادة : المدعي -أ

باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به 

، وعلیه فإن الحق في طلب البطلان یتقرر لكل ذي مصلحة لحقه )1(»...من تلقاء نفسها

  : ضرر وفي قانون المنافسة یتعلق الأمر بكل من

منح المشرع الجزائري كل شخص متضرر من اتفاق مقید للمنافسة حق  :أطراف الاتفاق-

ات المطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر، وذلك استنادا إلى أحكام المسؤولیة المدنیة، بإثب

 .)2(أنه كان ضحیة للتعسف في استعمال الحق

العقد المقید للمنافسة أن یطالب  یمكن لكل شخص أجنبي عن الاتفاق أو :الغیر -

بالإبطال، ومثال ذلك دعوى البطلان المرفوعة من الغیر، الدعوى المرفوعة من طرف ممون 

من أصحاب الامتیاز تمت مقاطعته تجاریا نتیجة اتفاق مبرم بین منتج سیارات ومجموعة 

التابعین له حیث طالب الاتفاق مؤسسا دعواه على أساس المسؤولیة التقصیریة وقد قضت 

 .)3(محكمة فرساي التجاریة ببطلان الاتفاق

لكون البطلان یهدف إلى محو أثار الاتفاق الذي خالف : )4(جمعیات حمایة المستهلك -

  معیات حمایة المستهلك المعنیة رفع القضیة قواعد المنافسة، ولتحقیق هذه النتیجة یمكن لج

                                                           
  .، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق58-75من الأمر  102المادة   )1(

المجلة الأكادیمیة للبحث ، »یدة للمنافسةقعن الأضرار الناتجة عن الممارسات الم ضویالتع« :بن بخمة جمال  )2(

  .195، ص2017-02، العدد القانوني

موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في   )3(

  .12، ص2011قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  فرعالحقوق، 

  ر ج ،یة المستهلك وقمع الغشتعلق بحمای، 2009فیفري  25مؤرخ في  03- 09من القانون رقم  21/01تنص المادة   )4(

للقانون تهدف  اجمعیات حمایة المستهلكین هي كل جمعیة منشأة طبق« :على أنه 2009مارس  08في  صادرة، 15عدد 

  .»إلى حمایة المستهلك من خلال إعلامه وتحسیسه وتوجیهه وتمثیله
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 )1()یتعلق بالاتفاقات المنافیة للمنافسة( للمطالبة بإبطال أي التزام أو اتفاق أو شرط تعاقدي

، جاء )الملغى(والمتعلق بالقواعد العامة حمایة المستهلك  02-89والملاحظ أن القانون رقم 

جمعیات المستهلكین صراحة الحق في عندما أعطى  03-09أكثر دقة من القانون رقم 

بذكر حق هذه  03- 09منه، في حین اكتفى القانون رقم  12التعویض بنص المادة 

 )2(.الجمعیات في أن تتأسس كطرف مدني

  .)3(حیث یحق لها رفع دعوى البطلان لأنها تعتبر ممثلة للمجتمع :النیابة العامة -

ة المنافسة الحرة في السوق من جمیع أشكال بما أنه مخول قانونا بحمای :مجلس المنافسة -

 .)4(القیود والعوائق فإنه یملك حق رفع دعوى البطلان أمام القضاء المختص

وهو الطرف الثاني في دعوى البطلان، والمسؤول عن إحداث الضرر  :المدعى علیه - ب

الذي وقع للمضرور، والذي یتولى دفع التعویضات لصالح المضرور، وفي حالة تعدد 

المسؤولین عن إحداث الضرر یجوز للمتضرر أن یرجع على أحدهم بطلب التعویض 

لیة بینهم تكون بالتساوي وهذا ، والمسؤو )5(المستحق كله بدلا من الرجوع على كل واحد منهم

إذا تعدد المسؤولون عن فعل  «:من القانون المدني حیث جاء فیها 126ما نص علیه المادة 

ضار كانوا متضامنین في التزامهم بتعویض الضرر، وتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي 

 .)6(»إلا إذا عین القاضي نصیب كل منهم في الالتزام بالتعویض

  
                                                           

الملتقى الوطني حول  أعمال، »المتابعة القضائیة للعون الاقتصادي المخالف لقواعد قانون المنافسة« فرحات، شزمو   )1(

  . 05، ص2013أفریل،  04و  03المنافسة في التشریع الجزائري، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یومي 

  . 196، المرجع السابق، ص»افسةیدة للمنقعن الأضرار الناتجة عن الممارسات الم عویضالت«  جمال، بخمةبن   )2(

  .05فرحات، المرجع السابق، ص شزمو   )3(

  .18موساوي ظریفة، المرجع السابق، ص  )4(

  .196، المرجع السابق، ص»التعویض عن الأضرار الناجمة عن الممارسات المقیدة للمنافسة« :جمال بخمةبن   )5(

  .، یتضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المرجع السابق58-75من الأمر  126المادة   )6(
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  النظر في دعاوى التعویض :ثانیا

اختصاص القضاء المدني بإبطال التصرفات المنافیة للمنافسة ینتج عنه بطبیعة  إنّ 

من  48الحال اختصاصه بالنظر في دعاوى التعویض، وأساس ذلك ما جاء في نص المادة 

  .)1(قانون المنافسة

الأضرار الناتجة دعوى التعویض عن : الشروط الواجب توافرها في دعاوى التعویض -1

عن الأعمال المنافیة للممارسة، تحمل خصائص الدعوى التقصیریة في القانون المدني 

 )2(فتقتصر في إثبات الممارسات الخاطئة والضرر الواقع نتیجتها والعلاقة السببیة بینهما

  : عناصر لقیام دعوى التعویض 3وعلیه یجب توافر

یقوم به ویتسبب بضرر للغیر لا یقوم إلا إن مسؤولیة الشخص عن أي عمل : الخطأ -أ

  عنصر مادي وهو الانحراف عن سلوك الشخص المعتاد: بتوافر الخطأ، وللخطأ عنصران

  .)3(والعنصر الثاني معنوي وهو التمییز

. یعتبر الضرر الركن الثاني من المسؤولیة التقصیریة ویترتب عن الخطأ: الضرر - ب

من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة  والضرر هو الأذى الذي یصیب الشخص

وهو نوعان ضرر مادي یرتبط بقیمة مالیة، أما الضرر المعنوي فهو ذلك  )4(مشروعة له، 

  .الضرر الذي یمس الشخص في أشیاء غیر محسوسة كالشرف مثلا

علاقة السببیة بین الخطأ والضرر هي الركن : العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر -ج

لقیام المسؤولیة، وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ إذ قد توجد المسؤولیة ولا یوجد الثالث 

                                                           
  .المرجع السابق بالمنافسة،المتعلق  03-03من الأمر  48المادة   )1(

  .معدل ومتمم ،المرجع السابق یتضمن القانون المدني، 58-75من الأمر  124انظر المادة   )2(

 الهدى، دار )مصادر الالتزام(، النظریة العامة للالتزامات في شرح القانون المدني،صبري محمد السعدي، الواضح   )3(

  .33، ص2010، الجزائر

  .77، صالسابقصبري محمد السعدي، المرجع   )4(
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الخطأ، كما قد یترتب ضرر عن فعل أحدثه شخص ولكن فعله لا یعتبر خطأ وتتحقق 

  .)1(مسؤولیته على أساس تحمل التبعیة

یترتب عن قبول دعوى التعویض إقرار تعویض : المترتبة عن دعوى التعویض الآثار  -2

  .للطرف المضرور، والتعویض یكون في صورتین إما عیني أو نقدي

یعین  «من القانون المدني الجزائري  132جاء في نص المادة : التعویض العیني  - أ

 )2(»...أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه... القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف 

یصلح الضرر إصلاحا تاما وذلك یعتبر التعویض العیني أفضل طریقة للتعویض لأنه 

بإعادة الحالة إلى ما كانت علیها والقاضي ملزم بالتعویض العیني متى كان ممكنا وطلبه 

المدعي أو المدعى علیه ومن أمثلة التعویض العیني في القانون المدني حصول الدائن على 

منافسة فإن الضحیة وفي قانون ال )3(.به المدین وعلى نفقته التزمشيء من النوع ذاته الذي 

یمكنها أن توقف الفعل المولد للضرر وتتجنبه بالنسبة للمستقبل من أجل عدم إلحاق أضرار 

  .)4(أخرى وفي هذه الحالة یمكنها أن تطلب وقف المخالفة أو إلغاء الفعل غیر المشروع

ل التعویض النقدي هو الحكم الغالب في المسؤولیة التقصیریة إذ أن ك :التعویض النقدي  - ب

یمكن أن تقوم بالنقد، وهذا النوع من التعویض أكثر  الأدبيأنواع الضرر حتى الضرر 

  )5(.لإصلاح الضرر الناتج عن العمل غیر المشروع ملائمة

یمكن أن یكون التعویض النقدي عبارة عن أقساط كما یجوز أن یكون إیرادا مرتبا 

 .من القانون المدني 132حسب المادة 

 

                                                           
  .93المرجع نفسه، ص  )1(

  .المرجع السابق معدل ومتمم، ، یتضمن القانون المدني،58- 75من الأمر  132أنظر المادة  )2(

  .154المرجع السابق، ص صبري محمد السعدي، )3(

  .198، المرجع السابق، ص» التعویض عن الأضرار الناجمة عن الممارسات المقیدة للمنافسة  «بن بخمة جمال، )4(

  .155صبري محمد السعدي، المرجع السابق، ص )5(
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  القضاء التجاري: الفرع الثاني

یتمتع القاضي التجاري في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة بدور فعال وأساسي حیث 

یعتبر الجهة الوحیدة التي یمكنها ممارسة الرقابة على قرارات مجلس المنافسة ویمكنه إلغاءه 

 تكون قرارات مجلس«المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر  63/1وهذا ما جاءت به المادة 

المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة من 

الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة وذلك في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا ابتداء 

  .)1(»...من تاریخ استلام القرار

وجه التحدید  والملفت للانتباه هنا هو الاختصاص الممنوح لمجلس قضاء الجزائر على

  .للنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات مجلس المنافسة

  .اختصاص مجلس قضاء الجزائر بنظر الطعون في قرارات مجلس المنافسة: أولا

 06-95الذي ألغى الأمر  03-03قام المشرع الجزائري كما سبق الذكر بسن الأمر 

ة، وفیه قام المشرع بالتمییز الذي ینص على المنازعات التي تثیرها قرارات مجلس المنافس

حالة الطعن في قرارات رفض التجمیع الذي یخضع لاختصاص مجلس الدولة : بین حالتین

وحالة الطعون الموجهة ضد قرارات المجلس لوضع حد للممارسات المقیدة للمنافسة أو 

، وقام كذلك - مجلس قضاء الجزائر العاصمة-معاقبتها التي یختص بها القضاء العادي، 

  )2(.بتحدید مجموعة من القواعد المطبقة على الطعون ضد قرارات المجلس وإجراءاتها

  :إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة  -1

لقد تناول المشرع إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة ضمن الفصل الخامس 

معتبرا جمیع قرارات المجلس قابلة للطعن مهما  03-03من الباب الثالث من الأمر رقم 

                                                           
  .المرجع السابق بالمنافسة،المتعلق  03-03 الأمرمن  63/1المادة  )1(

  .401المرجع السابق، ص ر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة،ثل مسعد، مدى تأجلا  )2(
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كانت طبیعتها، وبذلك یخرج عن مفهوم القرار جملة الأوامر التي یصدرها المجلس والتي لها 

  .)1(ي القضیة والتي تعتبر من الأعمال الداخلیة لسیر المجلسعلاقة بمجریات التحقیق ف

یرفع الطعن في أجل شهر واحد، ویتم تسجیل عریضة الاستئناف على مستوى مجلس 

قضاء الجزائر، ترسل نسخة من عریضة الاستئناف إلى الوزیر المكلف بالتجارة إذا لم یكن 

، ثم یقوم رئیس مجلس المنافسة 03-03من الأمر  65/01مستأنفا وهذا ما تضمنته المادة 

المادة (س قضاء الجزائر في الآجال التي یحددها هذا الأخیر بإرسال القضیة إلى رئیس مجل

-03من الأمر  67، كما یقوم المستشار المقرر طبقا للمادة )03-03من الأمر  65/02

ملفات الموضوع المتبادلة بین أطراف القضیة إلى الوزیر المكلف بالتجارة تقدیم من  03

المكتوبة في آجال یحددها المستشار  ورئیس مجلس المنافسة من أجل تقدیمهم لملاحظاتهم

  )2(.المقرر، لیتم تبلیغها بعد ذلك لأطراف القضیة

فیما یخص الأشخاص بتقدیم الطعن فقد ذكرتهم : الأشخاص المعنیة بتقدیم الطعن -2

من الأطراف ... تكون قرارات مجلس المنافسة قابلة للطعن" 03-03من الأمر 63المادة 

، من النص یتضح أن الأطراف المعنیة بتقدیم )3(..."كلف بالتجارةالمعنیة أو من الوزیر الم

الطعن تنحصر في أطراف القضیة وكذا الوزیر المكلف بالتجارة، أو بعبارة أخرى تلك التي 

  )4(.صدر القرار في حقها أو من شأنه التأثیر على مصالحها أو على المصلحة العامة

مجلس المنافسة على مستوى مجلس قضاء  النتائج المترتبة على الطعن في قرارات -3

إن القرار الذي یتخذه القاضي، هو بمثابة نتیجة حتمیة للمنازعات المعروضة  :الجزائر

أمامه، وبغض النظر عن الوصف الإداري لهذه الهیئة فإنه یصدر ثلاثة أنواع من القرارات 

                                                           
  .71بوحلایس إلهام، المرجع السابق، ص  )1(

  .144بن وطاس إیمان، المرجع السابق، ص  )2(

  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03-03من الأمر  63المادة   )3(

  .71صبوحلایس إلهام، المرجع السابق،   )4(
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س المنافسة تتمثل بخصوص الطعون والمنازعات المعروضة أمامه فیما یتعلق بقرارات مجل

  : في

وذلك في حالة ما إذا تبین أن القرار محل الطعن قد صدر طبقا للقانون  :قرارالتأیید    - أ

المعمول به، ولا یشوبه أي عیب من الناحیة الشكلیة أو الموضوعیة فهنا القاضي یصدر 

  .)1(قرار مؤیدا لما أقره مجلس المنافسة

إن القاضي في الغرفة التجاریة حینما ): الحلولسلطة القاضي في ( قرار التعدیل    - ب

یفصل في منازعات قرارات مجلس المنافسة باعتباره قاضیا عادیا فإنه ینظر في الوقائع من 

جدید وفي المسائل القانونیة بحیث یحق له أن یغیر في قرار مجلس المنافسة كلیا أو 

  .)2(جزئیا

بة مدى مشروعیة القرار الصادر عن یجب على القاضي العادي مراق :قرارالإلغاء  -ج

  .)3(مجلس المنافسة لیتمكن من إلغائه

  مبررات اختصاص مجلس قضاء الجزائر بالنظر في قرارات مجلس المنافسة: ثانیا

إن المشرع بتكییفه لمجلس المنافسة كسلطة إداریة مستقلة كان من المنطقي أن یعود 

باختصاص النظر في الطعون ضد قراراته إلى مجلس الدولة، كما هو الحال مع باقي قرارات 

  .)4(الإداریة الموجودة في الجزائر السلطات

                                                           
  .200كحال سلمى، المرجع السابق، ص  )1(

  .145ماتسة لامیة، المرجع السابق، ص  )2(

  .344كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  )3(

(4) ZOUAIMIA RACHID. Les Autorité Administratives  Indépendantes et la régulation 

Economique en Algérie. Op.cit. p132. 
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لغرفة التجاریة ولكن إعطاء اختصاص النظر في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة ل

على مستوى مجلس قضاء مدینة الجزائر یعود لطبیعة القضایا المتعلقة بالمنافسة، والتي 

  .)1(تندرج ضمن النشاطات الاقتصادیة والتجاریة

ولعل سبب ورود استثناء إمكانیة الفصل في جزء من منازعات مجلس المنافسة من 

  : قبل القاضي التجاري لمجلس قضاء الجزائر یعود إلى

مفاده أن تختص بتلك المنازعات جهة قضائیة واحدة تخضع  :مبدأ حسن سیر العدالة -1

  .)2(لإشراف ورقابة جهة علیا واحدة وذلك تفادیا لتضارب الأحكام

إن المشرع الجزائري قد تجاهل مبدأ  :نقل الاختصاص القضائي دستوریة فكرةمدى  -2

تدرج القوانین الذي یحدد موقع القواعد القانونیة في النظام القانوني، ففي القمة نجد الدستور 

  . )3(ثم القوانین العضویة ثم القوانین العادیة

استثنائیا للقاضي العادي للفصل في الطعون ضد  إن المشرع الجزائري بنقله اختصاصا

وإن  .)4(المنافسة، هو نقل لا یستبعد الاختصاص المبدئي للقاضي الإداريقرارات مجلس 

مما  )5(كان نقل الاختصاص یشكل مخالفة صریحة لقانون عضوي بموجب قانون عادي،

یؤدي إلى عدم دستوریة نقل الاختصاص التي قام بها المشرع الجزائري الذي تبنى نفس 

  .)6(أن یحدث مشاكل قانونیة یصعب حلهاحلول المشرع الفرنسي، الأمر الذي من شأنه 

                                                           
  .137سحوت جهید، المرجع السابق، ص  )1(

(2)-ZOUAIMIA RACHID, Remarques critiques sur le contentieux des décision du conseil de 

la concurrence en droit Algérien. revue el-mouhamat, N°2, Décembre 2004.pp165-223. 
  .223 - 221أنظر ماتسة لامیة، المرجع السابق، ص )3(

  .441مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، المرجع السابق، ص ،ل مسعدجلا  )4(

  .77موساوي ظریفة، المرجع السابق، ص )5(
(6)-ZOUAIMIA RACHID. le régime contentieux, des autorité Administratives Indépendante 

en droit Algérien, Op.cit .p15-48. 
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لكن بالرجوع إلى تحدید اختصاص كل من القضاء العادي والإداري نجد أن الحكم 

بالتعویض من عدمه، عن الأضرار الناتجة عن أعمال السلطات الإداریة بما فیها مجلس 

لنظر المنافسة هو من اختصاص القضاء الإداري كأصل، ولا یختص القضاء العادي إلا با

في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة الناتجة عن الممارسات الماسة بحریة 

المنافسة، لاسیما دعاوى المسؤولیة ودعاوى إبطال الالتزامات أو الاتفاقات التي تتعلق 

بإحدى الممارسات المحظورة في أحكام قانون المنافسة والمرفوعة من طرف المؤسسات التي 

  .)1(المتعلق بالمنافسة كاستثناء 03-03من الأمر  48سب نص المادة تعرضت لأضرار ح

إن مجلس المنافسة بتكییفه سلطة إداریة مستقلة من طرف المشرع كان من : ملاحظة

المنطقي أن یعود اختصاص النظر في الطعون ضد قراراته إلى مجلس الدولة مثل باقي 

لجزائر وذلك وفقا لما تضمنته أحكام القانون قرارات السلطات الإداریة المستقلة الموجودة في ا

وبالتالي فإن المشرع تدخل لنقل اختصاص رقابة قرارات مجلس  )2(،01-98العضوي 

المنافسة من مجلس الدولة إلى القاضي العادي، لكن المشكلة تكمن في كون اختصاص 

مجلس الدولة تم تحدیده بموجب قانون عضوي، في حین أن اختصاص مجلس قضاء 

المتعلق  بالمنافسة والمصادق علیه بموجب قانون  03-03لجزائر جاء في نصوص الأمر ا

  .)3(عادي

  القضاء الجزائي: الفرع الثالث

وعلى ) الملغى( المتعلق بالمنافسة 06-95من الأمر  15بالرجوع إلى نص المادة 

یحیل مجلس المنافسة الدعاوى على " التي كانت تنص على أنه 15وجه الخصوص المادة 

وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة إذا كان تنظیم وتنفیذ الممارسات 

                                                           
  .414منة، المرجع السابق، ص آ نشةمخا  )1(

  .المرجع السابق یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، معدل ومتمم،، 01 -98قانون عضوي رقم   )2(

   .التجاریة لمجلس قضاء الجزائر غرفةعن مدى دستوریة رقابة ال تساؤلمر الذي یدفعنا إلى طرح الأ  )3(
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 10و 7و 6سف الناتج عن الهیمنة المنصوص علیها في المواد المنافیة للمنافسة أو التع

  . )1(في هذا الأمر یتحمل فیها أي شخص طبیعي مسؤولیة شخصیة 12و 11و

وعلیه فإن المشرع من خلال هذا النص قد فصل بین اختصاص مجلس المنافسة وبین 

ید من اختصاص القضاء الجزائي، فوظیفة القضاء بما فیها سلطة العقاب هي بالتأك

  .)2(اختصاصات السلطة القضائیة ولا یمكن ممارستها إلا من خلال هیئات قضائیة

المتعلق  1989إن سلطة قمع الممارسات المخلة مبدأ المنافسة الحرة في ظل قانون 

من الاختصاصات الحصریة للقضاء الجزائي، حیث كان یتولى تسلیط عقوبات  )3(بالأسعار

المتعلق بالمنافسة تم الانتقاص من هذه  )4(06- 95مر رقم على مرتكبیها، ولكن بصدور الأ

الصلاحیات، حیث أصبح الاختصاص القمعي موزعا بین كل من مجلس المنافسة والهیئة 

القاضي الجزائي  إقصاءالمتعلق بالمنافسة تم  03-03القضائیة، وبعد صدور الأمر رقم 

لمنافسة، بحیث أصبح مجلس كلیا وذلك بتجریده من هذا الاختصاص ونقله إلى مجلس ا

وبالنسبة لبعض  .)5(المنافسة یلعب دور القاضي الجزائي من خلال تخویله سلطة العقاب

الدساتیر الأوروبیة فإنها تعترف الإدارة بسلطة توقیع عقوبات إداریة كما هو الحال بالنسبة 

  .)6(للدستور البرتغالي والاسباني

 

  

                                                           
  .)ملغى( ،المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق ،06-95من الأمر  15المادة   )1(

مذكرة لنیل درجة ) مثال السلطات الإداریة المستقلة(الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري  ،حمادي نوال )2(

 عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبدالماجستیر في القانون ، فرع القانون العام ، تخصص القانون العام للأ

  .31ص ،2013، الرحمان میرة، بجایة

  .لق بالأسعار، المرجع السابقالمتع 12- 89أمر رقم  )3(

  ).ملغى( المرجع السابق المتعلق بالمنافسة، 06- 95رقم  أمر )4(

  .35حمادي نوال المرجع السابق، ص )5(

  .173ص ،المرجع السابق ،بوجملین ولید  )6(
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  الجریمة في مجال المنافسةالشروط الواجب توافرها لقیام : أولا

 12 و11و 10و 7و  6یجب أن یتعلق الأمر بأحد الممارسات الممنوعة بنص المواد   -1

والمتعلقة أساسا بالاتفاقات غیر المشروعة، التعسف في وضعیة  )1(06-95من الأمر 

  .)2(الهیمنة، البیع بالخسارة، التجمیعات

سواء بنص تشریعي أو بترخیص من یجب أن لا تكون هذه الممارسات محل تبریر  -2

  .مجلس المنافسة

على الأشخاص الطبیعیین الذین ساهموا في  06-95من الأمر  15یطبق نص المادة  -3

  )3(.ارتكاب الأعمال المنافیة للمنافسة وفقط

 :أركان الجریمة في مجال المنافسة :ثانیا

للممارسة كذلك تقوم وكما هو معمول به في أغلب الجرائم فإن الممارسات المنافیة  

  .وركن معنوي یتمثل في القصد الجنائي ركن مادي یتمثل في الفعل المجرم: على ركنین

، الذي بواسطته تنكشف الجریمة )4(هو الفعل أو الامتناع عن الفعل :الركن المادي -1

ویتمثل الركن المادي هنا في مساهمة شخص طبیعي بوصفه فاعل أصلي أو شریك مساهمة 

  .)5(الممارسات المجرمة وتنفیذحاسمة في تنظیم 

یتمثل في توافر القصد الجنائي لارتكاب الجریمة أي أن یكون مرتكب  :الركن المعنوي -2

عن طریق  تنظیم أو تنفیذ الممارسات المنافیة للممارسة الأفعال قد قصد من خلالها فعل

عرقلة بعض الأعوان الاقتصادیین، غیر أنه إذا كان هذا الشرط یبدوا منطقیا فإن الصعوبة 

                                                           
  .)ملغى( المرجع السابق ،، المتعلق بالمنافسة06-95الأمر   )1(

  .من هذه الدراسةتمت دراستها في المبحث الأول من الفصل الأول   )2(

  .116ة، المرجع السابق، صنبیار فش  )3(

تخضع العقوبات الجزائیة إلى مبدأي الشرعیة " ، المرجع السابق، على أنه1996من دستور  142تنص المادة   )4(

  ".والشخصیة

  .116بیة، المرجع السابق، صنار فش  )5(
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الأكیدة تتعلق بإثبات هذه المخالفات أو بالتالي الوصول إلى إقرار مسؤولیة الشخص 

  .)1(الطبیعي

كون عن طریق الإجراءات العادیة في قانون فیما یخص إجراءات المتابعة فإنها ت

  .الإجراءات الجزائیة

 06-95التي ألغت الأمر  03-03وعلیه ومن خلال تقصي نصوص مواد الأمر 

السابق ذكرها وعلیه نخرج بنتیجة مفادها أن  15یتبین لنا عدم وجود مادة تماثل المادة 

ن المتابعة الجزائیة واكتفى بفرض المشرع الجزائري قد أعفى الممارسات المقیدة للمنافسة م

یعاقب بغرامة قدرها ملیوني " حیث جاء فیها 57غرامة مالیة حیث نص على ذلك في المادة 

كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم ) دج2000000(دینار

  .)2(الممارسات المقیدة للمنافسة وفي تنفیذها كما هي محددة في هذا الأمر

نخلص إلى أن المشرع الجزائري قد حصر دور القضاء الجزائي بالنظر في  وفي النهایة

الممارسات التي تخرج عن نطاق قانون المنافسة حرصا منه على الابتعاد عن تقریر مثل 

  )3(.هذه العقوبات الماسة بحقوق الإنسان وكرامته

  

  

  

                                                           
  .109س إلهام، المرجع السابق، صیحلاو ب  )1(

  .، المرجع السابقالمعدل والمتمم ،، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66 رقم أمر  )2(

  .المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق 03-03من الأمر  57المادة   )3(
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إن المتفحص لمختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالمنافسة یلاحظ كثرة التعدیلات 

التي أدخلت علیها، والتي من خلالها حاول المشرع  تفعیل و تعزیز  المكانة التي ینتظر أن 

منظومتنا القانونیة ،ومحاولة منه أن یجعل هذا القانون یتلاءم مع یحتلها قانون المنافسة  في 

هذا ما أدى بالمشرع إلى تكریس مجموعة من  وخدمة السوق، واقع الحیاة الاقتصادیة،

الضمانات لحمایة تلك المنافسة في السوق، والتي تتجسد في جانبین، یتعلق الأول 

ما الجانب الثاني فیرتبط بالهیئات الساهرة على ، أ بالضمانات القانونیة المدعمة لتلك الحمایة

  .تكریسها 

ضمانات حمایة المنافسة في التشریع " ـوعلیه ومن خلال هذه الدراسة المعنونة ب

  :تم التوصل إلى بعض النتائج أهمها" الجزائري 

حرص المشرع الجزائري على محاربة ومنع جمیع صور الممارسات المنافیة للمنافسة ،  -  

  .قد تؤدي إلى احتكار السوق، والإخلال بتوازن القوى الاقتصادیة والتي

  . جال المنافسةوجود نوع من التناقض والغموض في النصوص القانونیة المنضمة لم -   

قلة الأبحاث والدراسات داخل السوق لكشف الممارسات المختلفة و التي یمكنها إلحاق  - 

  . الضرر بالمنافسة

التي تم تنصیبه فیها فهو لا المدة الطویلة  المنافسة، فبعدغیاب المقر الفعلي لمجلس  -  

یزال یحتل مقرا مؤقتا لدى وزارة العمل، مما یؤثر على أدائه للمهام المخولة له على أحسن 

  .حال

تداخل الاختصاص بین المجلس وسلطات الضبط القطاعیة ،أدى إلى صعوبة  الفصل  - 

  .بین اختصاص كل هیئة على حدا،مما ینشئ تنازع بینهما

غیاب التمثیل القضائي ضمن تشكیلة مجلس المنافسة،مقارنة ببعض الدول كفرنسا التي  - 

جهاز حمایة ق على قضاة، كذلك  الأمر ینطب 08تضم تشكیلة مجلس المنافسة فیه 
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والذي یضم ضمن تشكیلته مستشارا من مجلس الدولة   المنافسة ومنع الاحتكار المصري 

  .بدرجة نائب  یختاره رئیس مجلس الدولة 

تدني درجة الخبرة و التخصص لدى المتخصصین الاقتصادیین و القانونیین، إذ لابد من  - 

  .المنافسة العمل على تدریبهم على التعامل مع قضایا حمایة

یثیر بعض النقائص،  بالمنافسة قدتخویل القاضي صلاحیة النظر في المسائل المتعلقة  - 

خاصة أمام عدم تخصص القضاة لدینا وافتقارهم لتكوین مختص بالمسائل الاقتصادیة بصفة 

ما لن یخدم بالضرورة قانون  خاصة، وهوبصفة  المرتبطة بالمنافسةوبالمسائل  عامة،

  .المنافسة

من كل ما سبق یمكن القول بأنه لضبط السوق التنافسیة لا ینبغي الوقوف فقط          

على مجموع النصوص القانونیة والتشریعیة التي تضمنت إجراءات وصلاحیات واسعة 

للهیئات الساهرة على حمایة المنافسة ، ونخص بالذكر هنا مجلس المنافسة، بل على العكس 

 . ین هذه النصوص  والتجسید الفعلي لتلك الصلاحیاتمن ذلك ینبغي  الموازنة ب

وكات لوالس ممارساتالحد من الو  حریة المنافسة لمبدأأنه ولتوفیر حمایة كافیة كما 

المنافسة یكون عن ة لحمای عبها، ولتحقیق نجاعة الضمانات التي وضعها المشر الضارة 

  :طریق

الاقتصاد الوطني الجزائري والبیئة التنافسیة من خلال اعتمادها على القواعد تهیئة  -

 .والمعاییر الاقتصادیة الدولیة

إجراء الرقابة البعدیة التي یقوم بها مجلس المنافسة الجزائري في مجال تعزیز  -

 .الممارسات المقیدة للمنافسة 

نظرا لخصوصیة الأنشطة ي مجال الاقتصادالیم في مبدأ إزالة التجر تكریس  -

    .طرف المؤسسات من  ارسة الاقتصادیة المم

   



 

 المراجع

  

  

 قـائمة

المراجع

  

 



  قائمة المراجع

 

 

120 

  باللغة العربیة: أولا

I. الكتب: 

بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس، الجزائر،  -1

 ن.س.د

 تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للجریمة المنافسة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، -2

2013.  

خبابة إدریس، دور الدولة في ضبط النشاط الإقتصادي، دار التعلیم الجامعي، مصر،  -3

2014. 

سة ومنع الاحتكار، المكتب الجامعي الحدیث، نافشلبي أمل محمد، التنظیم القانوني للم -4

 .2008مصر، 

 ى، دار الهد)مصادر الالتزام(صبري محمد السعدي، الواضح في شرح القانون المدني -5

 2011الجزائر، 

 ى، دار الهد)مصادر الالتزام(صبري محمد السعدي، الواضح في شرح القانون المدني -6

 .2011الجزائر، 

  .2010، دار المجد، الجزائر، 4اد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، طبل -7

لعشب محفوظ، سلسلة القانون الاقتصادي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -8

1997 

دي الشناق، الاحتكار والممارسات المفیدة للمنافسة في ضوء القانون المنافسة معین فن -9

 .2010والاتفاقیات الدولیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 
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II- الرسائل والمذكرات الجامعیة:  

  :الرسائل -أ

رسالة  - مقارنةدراسة -بلماحي زین العابدین، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة -1

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

 .2016 -2015بلقاید، تلمسان، 

بن یسعد عذراء، سلطة مجلس المنافسة في هذه الاتفاقیات المقیدة للمنافسة، مذكرة  -2

خاص للأعمال، كلیة الحقوق،  مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، تخصص قانون

 .2016جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي تیورسي محمد، -3

 .2011-2010كلیة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة  -4

 .2012في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

قابة صوریة، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في  -5

 .2017ف بن خدة، ، بن یوس1القانون الخاص، كلیة الحقوق  جامعة الجزائر 

دراسة مقارنة (كتو محمد الشریف، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري  -6

، أطروحة لنیل درجة دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي )بالقانون الفرنسي

 .2005وزو، 

زائري، أطروحة لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الج -7

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم : مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص

 .2014-2013السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

مخانشة آمنة، آلیات تفعیل مبدأ حریة المنافسة، دراسة مقارنة بین التشریعین الجزائري  -8

قانون أعمال، : دكتوراه ل م د في الحقوق، تخصصوالفرنسي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة 

   .2017-2016، 1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة
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منصور داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة لنیل   -9

، جامعة شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .2016محمد خیضر بسكرة، 

 :الماجستیرمذكرات  - ب

والنصوص المعدلة له،  03- 03بن بخمة جمال، مجلس المنافسة في ضوء الأمر  -1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

 .2011-2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل، 

المتعلق  03-03بن وطاس إیمان، مؤسسة العون الاقتصادي في ضوء الأمر  -2

بالمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، 

 .تخصص قانون الأعمال، الحقوق، جامعة الجزائر

شهادة الماجستیر في س إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل یبوحلا -3

 .2005-2004، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، الخاصالقانون 

مثال السلطات الإداریة (حمادي نوال، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري  -4

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام ) المستقلة

 .2013عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، للأ

الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، رحموني موسى،    -5

مذكرة مكملة لنیل درجة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون الإداري 

الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحج لخضر، باتنة، وإدارة عامة، قسم 

2012 -2013. 

والأمر  06-95المقیدة للمنافسة بین الأمر رقم  سحوت جهید، الممارسات المنافیة أو -6

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص قانون 03-03رقم 

 .2006- 2005جیجل،  ، جامعةالإصلاحات الاقتصادیة، كلیة الحقوق



  قائمة المراجع

 

 

123 

شفار نبیة، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة لنیل  -7

شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین، 

  .2013، 2012كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

ة، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائري على ضوء قوسام غالی -8

القانون الفرنسي، مذكرة مكملة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة 

 . 2007-2006الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

شهادة الماجستیر  كحال سلمى، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل -9

 .2009في العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة بومرداس، 

ماتسة لامیة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، مذكر لنیل شهادة  -10

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : الماجستیر في القانون، تخصص

 .2012حمن میرة، بجایة، جامعة عبد الر 

، منازعات سلطات الضبط الإداریة في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل ةمحمدي سمیر  -11

شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

التعسف الناتج عن وضعیة هیمنة (لمنافسة مقدم توفیق، علاج الممارسات المقیدة ل -12

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال المقارن، كلیة )في مجال الاتصالات

 .2011-2010الحقوق، جامعة وهران،

موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة مذكرة  -13

فرع قانون المسؤولیة المهنیة، جامعة مولود  مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،

 .2011معمري، تیزي وزو، 

، 03-03والأمر  06-95ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر  -14

قانون الأعمال، كلیة الحقوق، : مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام فرع

 .2004-2003جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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نایل نبیل محمد، اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطات الضبط المستقلة  -15

مذكرة ضمن متطلبات شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون عام، ) دراسة نظریة(

تخصص قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

 .2013تیزي وزو، 

  :الماسترمذكرات  -ج

دراسة مقارنة (إقزیزي سعیدة ودوداش سمیرة، التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة  -1

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق فرع )بین القانون الفرنسي والقانون الجزائري

 .2016قانون خاص للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

وكراز یمینة، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة مكملة لنیل  بارودي صورایة -2

شهادة الماستر في القانون الخاص، فرع قانون خاص للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2016-2015السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، جیجل،

القانون  براش خلیجة وبن اعمارة غانیة، النظام القانوني لمجلس المنافسة في ظل -3

الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر، شعبة قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 

 .2013-2012عبد الرحمان میرة، بجایة، 

بن براهیم ملیكة القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة  -4

ن الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، تخصص قانو 

 .2013-2012السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

دور القضاء الإداري في حمایة مبدأ المنافسة، مذكرة مقدمة لاستكمال : بن طرفة حلیمة -5

قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : متطلبات شهادة ماستر أكادیمي، تخصص

 .2014-2013قلة، ور  ،جامعة قاصدي مرباح
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بولغب سهام وبلعربي شعبان، الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، مذكرة  -6

مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

 .2017-2016الصدیق بن یحیى، جیجل، 

III- الملتقیات:  

دراسة مقارنة : القانوني لحظر الممارسات المقیدة للمنافسةأحمد محمد الصاوي، الإطار  -1

في شأن تنظیم المنافسة والتشریعات  2012لسنة  4في ضوء القانون الاتحادي رقم 

، ص ص وم والتكنولوجیا، دولة الإمارات العربیة المتحدةلالأمریكیة المقابلة، جامعة العین للع

08-39. 

، مداخلة في إطار »المنافسة في ضبط السوق دور مجلس« اقلولي ولد رابح صافیة،  -2

ماي  8قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوق، جامعة : الملتقى الوطني حول

 .13-01ص ص ، 2015مارس  17و16یومي  ،قالمة - 1945

الملتقى الوطني مداخلة في إطار ، »البیع بأسعار منخفظة تعسفاً « أیت منصور كمال، -3

وحمایة المستهلك، وحمایة المستهلك، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي حول المنافسة 

 .05-01، ص ص 2009نوفمبر  18و 17

خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات « ،بزغیش بوبكر -4

، مداخلة في إطار الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة، جامعة »الإداریة المستقلة

 .314-303، ص ص 2007ماي  24-23یومي  ، حمن میرة، بجایةعبد الر 

، »عن الأضرار الناتجة عن الممارسات المقیدة للمنافسة التعویض«، بن بخمة جمال -5

 .199-190، ص ص 2017-02، العدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

، »دراسة في مبادئ حریة المنافسة ضمن قانون المنافسة الجزائري«بن عزة محمد،  -6

 .261-246، ص ص 2013، العدد الأول، مجلة الندوة للدراسات القانونیة
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مجلس المنافسة الجزائري لدور الرقابي للسوق عبر إجراء  ممارسة« بومراو سفیان،  -7

، ص ص 2017جانفي ، العدد العاشر مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، » التحقي

458-469. 

دور مجلس المنافسة الجزائري في ضبط السوق و توجیه سلوك الأعوان «  جلال مسعد، -8

قانون المنافسة بین تحریر المبادرة و  ،مداخلة في إطار الملتقى الوطني حول» الاقتصادیین

-01، ص ص 2015مارس 17و16، یومي قالمة 1945ماي  8ضبط السوق، جامعة 

14. 

 ،»الوظیفیة بین مجلس المنافسة و سلطات الضبط الأخرى  العلاقة« ، دناندفاس ع -9

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال مداخلة في إطار المداخلة 

 .390-378، ص ص 2007ماي  24-23الاقتصادي والمالي، جامعة بجایة، یومي 

المخالف لقواعد قانون المتابعة القضائیة للعون الاقتصادي « فرحات، زموش -10

، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول المنافسة في التشریع الجزائري، جامعة مولود »المنافسة

 .2013أفریل،  4و3معمري، تیزي وزو، یومي 

حمایة النستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة ، ص ص «كتو محمد الشریف،  -11

53-74. 

 .قیدة للمنافسة، جامعة وهرانكلي نادیة، شروط حظر الاتفاقیات الملا -12

، مداخلة في إطار »إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة«،لخضاري أعمر -13

-23یومي  ، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایةالوطني حول سلطات الضبط المستقلةالملتقى 

 .266-254، ص ص 2007ماي  24

المستقلة في التشریع تكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط «،مادیو لیلى -14

جامعة عبد  ، مداخلة في إطار الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة،»الجزائري

 .279-267، ص ص ، بجایة2007ماي  24-23یومي  ،الرحمن میرة
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التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة «مزغیش عبیر،  -15

 .520-494، ص ص الحادي عشرالعدد  ،مجلة المفكر، »للمنافسة

الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة الصادرة في مجال «نموشي حبیبة،  -16

، العدد الثاني عشر، دیسمبر مجلة الشریعة والاقتصاد، »عملیات التركیز الاقتصادي

 .324-304، ص ص 2017

IV. النصوص القانونیة:  

 :الدساتیر   - أ

، صادر بموجب المرسوم 1996الشعبیة لسنة  الدیمقراطیةدستور الجمهوریة الجزائریة  -1

یتضمن إصدار نص تعدیل ، 1996دیسمبر  07، مؤرخ في 438-96رقم  الرئاسي

 8 في  صادرة ،76ج ر عدد ، 1996نوفمبر  28الدستور المصادق علیه في استفتاء 

 ،2016مارس  6مؤرخ في ، 01-16القانون رقم بموجب متمم معدل و ، 1996دیسمبر 

 .2016مارس  07في  صادرة ،14 ج ر عدد یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر 

 :النصوص التشریعیة  -  ب

، یتعلق باختصاصات مجلس 1998ماي  30، مؤرخ في 01- 98قانون عضوي   -1

، معدل ومتمم بالقانون 1998جوان  01في  صادرة، 37الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد

أوت  3في  صادرة، 43ج ر عدد  ،2011جویلیة  26مؤرخ في  13-11العضوي 

  .)معدل ومتتم( ،2011

الجزائریة،  الإجراءات، یتضمن قانون 1966أوت  05، مؤرخ في 155-66مر رقم أ  -2

 .، المعدل والمتمم1966وان ج 10في صادرة ، 48ج ر عدد

، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 1975سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75أمر رقم  -3

 .، المعدل والمتمم1975سبتمبر  30في  صادرة، 78
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، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي  12مؤرخ في ، 01-88قانون رقم  -4

 .)ملغى(1989جانفي  13في  صادرة، 02ر عدد  ج،الإقتصادیة 

صادرة ، 29یتعلق بالأسعار، ج ر عدد  1989ماي  05، مؤرخ في 12-89قانون رقم  -5
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 10مؤرخ في  10-96، معدل ومتمم بالأمر 1993ماي  23في  صادرة، 34ج ر عدد

مؤرخ  04- 03، وقانون 1996جانفي  14في  صادرة، 03 ، ج ر عدد1996جانفي 

 .2003فیفري  19في صادرة ، 11ر عدد  ، ج2003فیفري  17في

صادرة ، 09، یتعلق بالمنافسة، ج ر عد1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  -7

 ).ملغى( 1995فیفري  22في 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة 2000نة سأوت  05، مؤرخ في 03-2000رقم  قانون -8

 .2000أوت  6في  صادرة، 48 بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، جر عدد

 35ج ر عدد ،، یتضمن قانون المناجم2001جویلیة  3، مؤرخ في10- 01قانون رقم  -9

مارس  01، مؤرخ في 02- 07، معدل ومتمم بالأمر رقم 2001جویلیة  04في  صادرة

 .2007مارس  7في  صادرة، 16، ج ر عدد2007

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 1989ماي  05مؤرخ في  01-02قانون رقم  -10

 .2002فیفري  06في  صادرة، 08ددالقنوات، ج ر ع

، 43، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد2003جویلیة سنة  19، مؤرخ في 03- 03أمر رقم  -11

 25مؤرخ في  12-08، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2008جویلیة  20في  ةصادر 

مؤرخ  05-10، وقانون رقم 2008جویلیة  20في مؤرخ ، 36، ج ر عدد 203جویلیة سنة 

 .2010أوت  18في  صادرة، 46، ج ر عدد2010سنة  15في 

، یحدد القواعد المطبقة على 2004جوان  23مؤرخ في  02- 04قانون رقم  -12

 .2004جوان  37في  صادرة، 41الممارسات التجاریة، ج ر عدد 
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، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  5، مؤرخ في 09-08قانون رقم  -13

 .2008أفریل  23في  صادرة، 21والإداریة، ج ر عدد 

مایة المستهلك وقمع الغش، ج ر حفیفري، یتعلق ب 25مؤرخ في  03- 09قانون رقم  -14

 .2008مارس  8 في صادرة، 15عدد 

  التنظیمیةالنصوص  -ج

، یحدد النظام الداخلي لمجلس 1996جانفي  17، مؤرخ في 44- 96مرسوم رئاسي رقم  -1

  ).ملغى(، 1996جانفي  01في صادرة ، 06المنافسة، ج ر عدد 

الطب،  أخلاقیاتالمتضمن  1992جویلیة  06، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم  -2

  .1992 جویلیة 08في  صادرة، 52ج ر عدد 

، یحدد صلاحیات وزیر 2002دیسمبر  21، مؤرخ في 453-02مرسوم تنفیذي رقم  -3

  .  2002دیسمبر  22في  صادرة، 85التجارة، ج ر عدد 

، یتضمن تنظیم المصالح 2003نوفمبر  05، مؤرخ في 409-03مرسوم تنفیذي رقم -4

بر نوفم 09في  صادرة، 68وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها، ج ر عدد الخارجیة في 

2003.  

، یتعلق بالترخیص لعملیات 2005جوان  22مؤرخ في  ،219-05مرسوم تنفیذي رقم  -5

 .2005جوان  22في  صادرة، 43التجمیع، ج ر عدد 

، یتضمن القانون الأساسي 2008ینایر  19، مؤرخ في 04-08مرسوم تنفیذي رقم  -6

جانفي  20في  صادرة، 03یارات والحجاب، ج ر عدد الخاص بالعمال المهنیین وسائقي الس

2008.  

 الإشراف، یوضح مهام لجنة 2008أفریل  09، مؤرخ في 113-08مرسوم تنفیذي رقم  -7

 .2008ل یأفر  13في  ، صادرة20 ، ج ر عددالتأمیناتعلى 
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  .خاصة بالإدارة أسلاك إلى الخاص بالموظفین المنتمین

مجلس  ، یحدد تنظیم2011جویلیة  10، مؤرخ في 241-11مرسوم تنفیذي رقم  -9

  .)معدل ومتمم(، 2011جویلیة  13في  صادرة ،39سیره، ج ر عدد المنافسة و 

     :القرارات-د

، یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، النشرة 013جویلیة  24، مؤرخ في 01قرار رقم  -

  .2013، لسنة 03للمنافسة رقم الرسمیة 
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  :ملخص

مفعلا یعتبر تحدید الممارسات المقیدة للمنافسة ضمانة في حد ذاته لحمایة المنافسة، و 

بالهیئات  قویا للآلیات التي وضعت للكشف عن هذه الممارسات والمرتبطة في أساسها

  .المستحدثة  في مجال المنافسة

بالإضافة إلى مساهمة هیئة، یعتبر أهم  حول مجلسالمنافسة الذيالحدیث هنا یدور و 

سلطات الضبط القطاعیة على تنوعها والقضاء بفروعه المختصة، هذه الضمانات وإن 

 .اختلفت في شكلها ومضمونها، فان جهودها تتمحور حول حمایة المنافسة

  

 

Résumé : 

La prohibition des pratiques  anticoncurrentielles est une garantie 

en soi pour la protection de la concurrence ,et un fort stimulant  des  

mécanismes mis en place pour  détecterde telles pratiques et qui sont  

fondamentalement liés aux  organismes  institués en matière  de 

concurrence . 

 La discussion  tourne autour du conseil  de la concurrence qui est 

considéré comme l’organe  le plus important  en plus de la  

contribution  des autorités de régulation sectorielles  à leur diversité et 

au pouvoir  judiciare dans  tout ses  branches  spécialiste.ces garanties 

même si elles différent sur la protection de la concurrence.  

 

  


